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  صناف الستة الربويةحديث الأ في  صولية المسائل الأ

 اتأصيلًا وتخريًج

  الحكم الشرعي والأدلة المتفق عليها في بابيّ 
  

Principles of Islamic Jurisprudence Issues in the Hadith 
of the Six Types of Usury: inference and branching 
in the Two Chapters  Legal Sharia Ruling and the 

Agreed upon Evidences 
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 ستلل الم

 وبعد ة  والسلا  عى  ما انبي  بعده لاصالو  وحدهالحمد لله 
تأصيلاً  صناف الستة الربويةحديث الأ في المسائل اانصولية بعنوان: "فهذا بحث أصولي 

المثبتة في الكتب الستة  بيان أحاديث الأصناف الستةت الدراسة استهدف ،"اوتخريً 
عىت الدراسة عى  فصىين الفصل الأول المسائل وقد ج ،البحث وماهيتها في تمهيد

المتعىقة بالحكم الشرعي، والفصل الثاني المسائل المتعىقة بالأدلة المتفق عىيها من 
 حديث الأصناف الستة وكابت عى  ثلاثة مباحث: السنة والإجماع والقياس 

ذلك المسائل البحث عى  جمع المسائل الأصولية المستدل لها بالحديث، وكاعتمدت في منهج 
 الأصولية المخرجة عى  الحديث، فاتنظم في البحث ثمابية عشر مسألة أصولية 

أهمية دليل السنة واعتباره مصدراً من  ثم ختمت البحث بخاتمة اشتمىت عى  بتائج من أهمها:
مصادر التشريع، فهي مفسرة  لىكتاب، مبينة لأحكامه، ومقيدة  لمطىقه، ومخصصة 

 عى  مسائل أصول الفقه وقواعده لعمومه، وفيها دانلة 
، وثبوتها انستدانل عى  إثبات القواعد الأصولية بالسنة المطهرة  يىي إحكا  هذه القواعدا

صحتها وسلامة مصدرها، وصلاحيتها لتفسير النصوص الشرعية واستنباط ويظهر 
  الأحكا  منها في كل زمان ومكان

اعد الأصولية من الكتاب والسنة لبيان متابة التوسع في دراسة أدلة القو  ومن أهم التوصيات:
لعناية بالجابب التطبيقي ، واوالرد عى  المشككين في أهميتها ،وإحكا  هذه القواعد

لقواعد أصول الفقه، بإعمالها في تفسير النصوص الشرعية واستنباط الأحكا  منها، ان 
 ا سيما الأحاديث النبوية، لتظهر ثمرة  هذه القواعد وتتجى  أهميته

 : الأصولية، الربا، الأصناف الربوية، الحكم الشرعي الكلمات المفتاحية
 أسال الله تعالى أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن، وأن ينفع به، والله أعىم وأعى  
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Abstract 
The study aimed to clarify the hadiths of the six types of usuary that are 

proven in the six books and their nature in the preface to the research. 
The study was divided into two chapters, the first chapter dealt with 
the issues related to Sharia ruling. The second chapter dealt with the 
issues related to the evidence agreed upon from the hadith of the six 
types.  

the research relied on collecting the issues of Principles of Islamic 
Juriprudence inferred from the hadith, as well as the Principles of 
Jurisprudence issues that were derived from the hadith. Eighteen 
fundamental issues were organized in the research. 

The study was concluded by mentioning the must important findings, the 
most important of which are: the importance of the Sunnah and 
considering it a source of legislation, as it is an explanation of the 
book (the Qurʾān), indicating its provisions, restricting its 
unconstrained texts, and ect. 

Among the most important recommendations: to expand the study of the 
evidence of the Principles rules from the Qur’an and Sunnah to 
demonstrate the firmness and accuracy of these rules, to respond to 
those who doubt their importance, and to consider the practical aspect 
of the rules of the Jurisprudence, by applying them in the 
interpretation of legal texts and eliciting rulings from them, especially 
the hadiths of the Prophet, to show the fruit of these rules Its 
importance is demonstrated. 



 د. محمد بن علي محمد الأسمري، في بابي الحكم الشرعي والأدلة المتفق عليها  في حديث الأصناف الستة الربوية تأصيلًا وتخريًجا  المسائل الأصولية 

- 599 - 

 المقدمـــــة

إن الحمد لله نحمده وبستعينه وبستغفره، وبعوذ بالله من شرور أبفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضىل فلا هادي له، وأشهد أن ان إله إان الله 

  عىيه وعى  هله وصحبه أجمعين اللهوحده ان شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صى  
 أما بعد:

افترض طاعته، وحرَّ  معصيته، ، مبىغاً لدينه ومبيناً لشريعته، و جعل رسوله فإن الله 
 هديه وسنته  وجعل النجاة  في اتباع
المشرفة مبينة لكتاب الله تعالى شارحة له مفصىة لأحكامه، فما  تهوقد جاءت سن

ڀ  ڀ   ژ   قال تعالى: كمالأنها وحي من الله تعالى   ؛القرهنجاء فيها فهو واجب اانتباع ك

ہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ھ  ژ  :قال تعالىو [، 4-3]النجم:  ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ

 .[٢٠3]الأعراف:  ژے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    ےھ  ھ
ينها فمن بعدهم إلينا، فاجتهدوا في حفظها وضبطها ثم تدو  وقد بقىها الصحابة 

اتفق العىماء عى  جعىها مستنداً فقد بهذه المنزلة، السنة المطهرة  ، ولما كابت وشرحها
لتقرير القواعد، ومما جعىه  ا بهيناستدانل الأصولي كثر، وقد  حكا انالمعرفة  طريقللأحكا  

حديث الأصناف من بصوص السنة،  ا في تقرير بعض قواعد الأصولالأصوليون معتمدً 
، والتخريج، وفي سياق التفريع والتأصيليراده في كلامهم في سياق التقعيد فكثر إالستة، 

فأردت أن أجمع ما تفرق من ذلك في كتبهم مما وجدته استقراءً، وأضمنه في بحثي هذا تقرباً 
صناف حديث الأ في صولية المسائل الأ»سميته: اوخدمة لىعىم وأهىه، وقد تعالى إلى الله 

  «ا في بابي الحكم الشرعي والأدلة المتفق عليهاوتخريجً تأصيلًا  الستة الربوية
 المولى التوفيق والسداد، والإعابة والرشاد، إبه عى  ذلك قدير، وبالإجابة جدير  سائلاً 

 البحث: أسئلة

حديث في  المسائل الأصوليةما تتىخص مشكىة الدراسة في التساؤل الرئيس الآتي: 
وتتفرع منه الأسئىة  ؟م الشرعي والأدلة المتفق عليهافي بابي الحك الأصناف الستة الربوية

 التالية:
   الأصناف الستة الربوية؟ماهي الأحاديث التي بصت عى 
 في باب  الربوية ديث الأصناف الستةلها بح المستدلالمسائل الأصولية هي  ما
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 ؟الحكم الشرعي
 باب في الربوية ما هي المسائل الأصولية المخرجة عى  حديث الأصناف الستة 

 ؟الأدلة المتفق عىيها
 في باب  الربوية لها بحديث الأصناف الستة ما هي المسائل الأصولية المستدل

 ؟الحكم الشرعي
  في باب  الربوية حديث الأصناف الستةعى   ةالمخرجما هي المسائل الأصولية

 ؟الأدلة المتفق عىيها
 أهداف البحث:

   الأصناف الستة الربويةالتعرف عى  الروايات الحديثية التي بصت عى 
 ديث عىماء بحالالتي استدل لها  الحكم الشرعيب با في المسائل الأصولية معرفة

 الأصناف الستة 
   الحكم ب با في حديث الأصناف الستةبيان المسائل الأصولية المخرجة عى
  الشرعي

 من خلال  معرفة المسائل الأصولية المستدل عىيها في باب الأدلة المتفق عىيها
 ديث الأصناف الستة ح

 ب الأدلة با في حديث الأصناف الستةالمسائل الأصولية المخرجة عى   بيان
  المتفق عىيها

 أهمية البحث:

 تتجى  أهمية الموضوع في التالي:
  وعلاقتها بعىم أصول الفقهمكابة السنة  
 اتهم ف بهذا الحديث في مصنينكثرة  استدانل الأصولي 
 لية في غير كتب أصول الفقهستدانانت الأصو ورود بعض اان  
 دربة لأن فيه  ؛لدى الباحث المىكة الأصوليةقوي الكتابة في مثل هذا البحث ي

 ربط القواعد الأصولية بالأدلة الشرعية   عى  
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 الدراسات السابقة:

البحوث العىمية ذات الصىة، والبحث في  بيانات قواعدمن خلال اطلاعي عى  
بالبحث التأصيىي اختصت هذا الحديث أجد دراسة أصولية  لمالمكتبات الرقمية وغيرها، 

من السنة يات من الكتاب وأحاديث ، بيد أن هناك دراسات أصولية تطبيقية لآالتطبيقي
  المتعىقة بالآيات والأحاديث الدراسات الأصولية التطبيقيةف ،هذا البحث عى  غرارنبوية ال

  وضوعوالم في الخطة والتقسيم والترتيب تختىفو  ،كثيرة 
  من وراء القصدوالله 

  البحث:خطة 

 :وفصلين وتمهيد مقدمةوتشتمل على 
 :وفيه مطىبان: ،الربوية الأصناف الستة أحاديث بيان التمهيد 
  :التي بصت عى  الأصناف الستة الأحاديثالمطىب الأول   
  المطىب الثاني: ماهية الأصناف الستة 
 المتعلقة بالحكم  الستة لأصنافحديث افي سائل الأصولية : المالأول الفصل

 :مباحث أربعةوفيه  ،الشرعي
 بدليل شرعيإلا تثبت لا الأحكام التكليفية  الأول: المبحث . 
 التحريمفيد يالنهي  الثاني: المبحث. 
 الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.: الثالث المبحث 
 :ن مشروعًا بأصله دون وصفهاالفاسد ما ك المبحث الرابع. 
 لأدلة المتعلقة با الستة حديث الأصناففي  سائل الأصوليةالم: الثاني الفصل

 :ثلاثة مباحثوفيه  ،المتفق عليها
 وفيه ،لسنةباالمتعلقة  حديث الأصناففي  سائل الأصوليةالمالأول:  المبحث 

  أربعة مطالب:
  إذا رُوي الحديث مرفوعًا وموقوفاً يحكم برفعه: الأولالمطىب  
  بر الواحد سمعًاالتعبد بخ: الثانيالمطىب  
  الني المرفوع إلى من « نهانا رسول الله» :قول الصحابي :الثالثالمطىب  
  إن كان مرسىه من أئمة النقل احتج به الحديث المرسل :الرابعالمطىب  



 الجزء الثاني - 201العدد  –علوم الشرعية مجلة الجامعة الإسلامية لل

- 602 - 

 المتعلقة  الستة الأصناف حديثفي  سائل الأصوليةالم: الثاني المبحث
 وفيه مطلبان: ،بالإجماع
  شرعي جماع إان عن مستندان إ: الأولالمطىب  
  ثنين للإجماع مخالفة الواحد واان: الثانيالمطىب 
 المتعلقة  الستة الأصناف حديثفي  سائل الأصوليةالم: الثالث المبحث

 مطالب: ثمانيةوفيه  ،بالقياس
  القياس حجةالأولالمطىب :  
  الإيماء مسىك معتبر لىعىية :الثانيالمطىب  
  ون وصفًا مركبًاالعىة قد تك :الثالثالمطىب  
  :حجية تخريج المناطالمطىب الرابع  
 :المناسبة مسىك معتبر في التعىيل المطىب الخامس  
  التعىيل بالعىة القاصرة   :السادسالمطىب 
  التعىيل بالعىة المتعدية  :السابعالمطىب  
 :تحقيق المناط مسىك للاجتهاد في العىة المطىب الثامن  
  التي توصىت إليها الخاتمة وفيها أهم النتائج 
  ثم فهرس المصادر والمراجع 
 

 منهج البحث: 

في جمع المادة  العىمية مسىك اانستقراء وذلك أبني بظرت في كتب  سىكت -
 واستخرجت ما كان متعىقًا بالموضوع ووضعته في مكابه والفقه الأصول 
    إن وجدمواطن اانتفاق تحرير المسألة و ائل ببيان سبالمالتعريف في اكتيفت  -
بذكر  إلى مواضعها من المصحف، وذلك اتهالآيات بالرسم العثماني، وعزو  تبسخ -

  اسم السورة  ورقم الآية
، فإن كان الحديث في تمدة المعمصادرها من  خرجتهاالأحاديث مشكىة و  كتبت -

من الكتب المعتمدة   خرجته، وإن كان في غيرهما بعزوهاكتفيت  أو في أحدهما الصحيحين
وبينت درجته صحةً  إن كابت الأحاديث مرقمة، الباب، ورقم الحديثو  زءالصفحة والج بذكر
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   وضعفًا 
 بالمصطىحات العىمية التي تحتاج إلى تعريف  عرفت -
درها، فإذا بقىت بالنص فإني أضعه بين االنصوص التي بقىتها إلى مص تعزو  -

اطاً محل علامتي التنصيص"  "، وإذا كان في الكلا  المنقول كلا  محذوف فإني أضع بق
واذكر في الهامش اسم الكتاب ومؤلفه والجزء والصفحة دون   الكلا  المحذوف "   "

كىمة"ينظر"، أما إذا بقىت النص بالمعنى فإني ان أضعه بين علامة تنصيص وأذيىه في الهامش 
 بكىمة "ينظر" واسم الكتاب ومؤلفه والجزء والصفحة 

عارف عىيه في هذه الأبحاث قائم خشية الإطالة، والمت ترجمة الأعلا عدلت عن  -
 في عدد الصفحات والكىمات  -قدر الإمكان  -عى  اانختصار 

: أسأل الله العظيم أن يعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في ختامًاو 
 الدارين، وصى  الله وسىم عى  الني  الكريم، وعى  هله وصحبه أجمعين 
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 الربوية صناف الستةالتعريف بحديث الأ التمهيد:

 وفيه مطىبان:
 .التي نصت على الأصناف الستة الأحاديثالمطلب الأول: 

جميعها في بعض الأحاديث، وجاء ذكر بعضها دون بعض  جاء ذكر الأصناف الستة 
ة جميعها، وقد تالتي ذكرت فيها الأصناف الس الرواياتفي أحاديث أخرى، وبحثنا هنا هو في 

، وقد اكتفيت بما ورد من دة  بن الصامت وحديث أبي سعيد جاء ذلك في حديث عبا
 طرقهما في الكتب الستة 

 :بىفظينمسىم فأخرجه    عبادة بن الصامت أما حديث
: قال الأول: من حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عنه، بىفظ

لْفاضَّةا،: » رسول الله ، وَالْفاضَّةُ باا لذَّهَبا لشَّعايرا، وَالتَّمْرُ  الذَّهَبُ باا لْبُ ر ا، وَالشَّعايُر باا وَالْبُ رُّ باا
ثْلًا بمااثْلٍ، سَوَاءً باسَوَاءٍ، يدًَا بايَدٍ، فإَاذَا اخْتَ ىَفَتْ هَذاها الْأَصْنَ  ، ما لْماىْحا ىْحُ باا لتَّمْرا، وَالْما افُ، باا

تُمْ، إاذَا كَانَ يدًَا بايَدٍ  ئ ْ   (1)«فبَايعُوا كَيْفَ شا
ثْلًا بمااثْلٍ، »بىفظ:  د الترمذي وهو عن لفاضَّةا ما ثْلًا بمااثْلٍ، وَالفاضَّةُ باا لذَّهَبا ما الذَّهَبُ باا

ثْلًا بمااثْلٍ، وَالشَّ  لماىْحا ما ثْلًا بمااثْلٍ، وَالماىْحُ باا لبُ ر ا ما ثْلًا بمااثْلٍ، وَالبُ رُّ باا لتَّمْرا ما ثْلًا وَالتَّمْرُ باا لشَّعايرا ما عايُر باا
تُمْ يدًَا بايَدٍ، وَبايعُوا الب ُ بماا  ئ ْ لفاضَّةا كَيْفَ شا رَّ ثْلٍ، فَمَنْ زاَدَ أوَْ ازْدَادَ فَ قَدْ أرَْىَ،، بايعُوا الذَّهَبَ باا

تُمْ يَدًا بايَدٍ  ئ ْ لتَّمْرا كَيْفَ شا تُمْ يدًَا بايَدٍ، وَبايعُوا الشَّعايَر باا ئ ْ لتَّمْرا كَيْفَ شا   (٢)«باا
: إني سمعت أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عنه، بىفظوالثاني: من حديث 

لْبُ ر ا، وَالشَّعايرا : »رسول الله  لْفاضَّةا، وَالْبُ ر ا باا ، وَالْفاضَّةا باا لذَّهَبا يَ ن ْهَ  عَنْ بَ يْعا الذَّهَبا باا
، إاانَّ سَوَاءً باسَوَ  لْماىْحا ىْحا باا لتَّمْرا، وَالْما لشَّعايرا، وَالتَّمْرا باا ، فَمَنْ زاَدَ، أَوا ازْدَادَ، فَ قَدْ باا نًا باعَيْنٍ اءٍ، عَي ْ

  (3)«أرَْىَ، 
                                                           

لْوَراقا بَ قْدًا( برقم: ))بَابُ الصَّ  :كتاب المساقاة   في صحيحهأخرجه ( 1) : 3، (1587رْفا وَبَ يْعا الذَّهَبا باا
1٢1٠   

يَةَ الت َّفَاضُلا فايها(  :كتاب البيوع ،في سننهأخرجه ( ٢) لحانْطةَا ماثْلًا بمااثْلٍ وكََراَها )بَابُ مَا جَاءَ أنََّ الحانْطةََ باا
   53٢: ٢، (1٢4٠برقم: )

لْوَراقا بَ قْدًا(  ساقاة :، كتاب المفي صحيحه مسىم أخرجه( 3) )بَابُ الصَّرْفا وَبَ يْعا الذَّهَبا باا
   1٢1٠: 3، (1587برقم:)
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وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث قتادة  عن أبي الخىيل عن مسىم بن يسار المكي 
رُهَا : » قال: قال رسول الله  بن الصامتعن أبي الأشعث عن عبادة   لذَّهَبا تاب ْ الذَّهَبُ باا

نُ هَا، وَالْ  دُْيٍ،وَعَي ْ لشَّعايرا مُدْيٌ بما دُْيٍ، وَالشَّعايُر باا لْبُ ر ا مُدْيٌ بما نُ هَا، وَالْبُ رُّ باا رهَُا وَعَي ْ لْفاضَّةا تاب ْ  فاضَّةُ باا
دُْيٍ، فَمَنْ زاَدَ أَوا ازْدَادَ فَ قَدْ أرَْىَ،،  ىْحا مُدْيٌ بما لْما ىْحُ باا دُْيٍ، وَالْما لتَّمْرا مُدْيٌ بما بََْسَ  وَاَن وَالتَّمْرُ باا
يئَةً فَلَا، وَاَن بََْسَ بابَ يْعا الْب ُ  لْفاضَّةا وَالْفاضَّةُ أَكْثَ رُهُماَ يدًَا بايَدٍ، وَأمََّا بَسا لشَّعايرا، بابَ يْعا الذَّهَبا باا ر ا باا

يئَةً فَلَا  الذهب   زاد النسائي )وزنًا بوزن( عند ذكر (1)«وَالشَّعايُر أَكْثَ رُهُماَ يدًَا بايَدٍ، وَأمََّا بَسا
 والفضة 

قتادة ، عن مسىم بن يسار، عن أبي الأشعث الصنعاني، وأخرجه النسائي من حديث 
أيَ ُّهَا النَّاسُ، إابَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْ تُمْ بُ يُوعًا ان أدَْراي مَا هايَ، أَان قا  خطيبًا: فقال: "أن عبادة  بىفظ: 

رهَُا لذَّهَبا وَزْنًا باوَزْنٍ، تاب ْ نُ هَا،  إانَّ الذَّهَبَ باا رُهَا وَعَي ْ لفاضَّةا وَزْنًا باوَزْنٍ، تاب ْ نُ هَا، وَإانَّ الفاضَّةَ باا وَعَي ْ
يئَةً، أَان إانَّ البُ رَّ  لذَّهَبا يدًَا بَ يْدٍ، وَالفاضَّةُ أَكْثَ رُهُماَ، وَان تَصْىُحُ بَسا لبُ ر ا، وَان بََْسَ بابَ يْعا الفاضَّةا باا  باا

لشَّعايرا مُدْياً  لحانْطَةا يدًَا بَ يْدٍ، وَالشَّعايُر أَكْثَ رُهُماَ، وَان وَالشَّعايَر باا دُْيٍ، وَان بََْسَ بابَ يْعا الشَّعايرا باا  بما
دُْيٍ، فَمَنْ زاَدَ  دُْيٍ، حَتََّّ ذكََرَ الماىْحَ مُدْيًا بما لتَّمْرا مُدْيًا بما يئَةً، أَان وَإانَّ التَّمْرَ باا  أوَا يَصْىُحُ بَسا

  (٢)"رْىَ، اسْتَ زاَدَ فَ قَدْ أَ 
وابن وأحمد فأسقط أبا الخىيل، وقتادة  لم يسمع من مسىم بن يسار، قاله القطان 

  (3)معين
من طريق محمد بن سيرين عن مسىم بن يسار  رحمهما اللهوأخرجه النسائي وابن ماجه 

 فقا  عبادة ، فقال:  جمع المنزل بين عبادة  بن الصامت وبين معاوية: عن عبادة ، ولفظه
لبُ ر ا،   رَسُولُ اللها بَ هَاناَ " لتَّمْرا، وَالبُ ر ا باا لفاضَّةا، وَالتَّمْرا باا ، وَالفاضَّةا باا لذَّهَبا عَنا الذَّهَبا باا

لشَّعايرا  لماىْحا  - وَالشَّعايرا باا ثْلًا بمااثْلٍ  :وَلمَْ يَ قُىْهُ الآخَرُ  - قاَلَ أَحَدُهُماَ: وَالماىْحا باا  إاانَّ سَوَاءً باسَوَاءٍ، ما

                                                           

( برقم: )في : )بَابُ أبو داود، كتاب البيوعأخرجه ( 1) ،  النسائي أخرجهو ، ٢37: 5 ،(3349الصَّرْفا
لشَّعايرا )باب  :كتاب البيوع   ٢76: 8، (6333برقم: ) (بَ يْعُ الشَّعايرا باا

لشَّعايرا )باب  :، كتاب البيوعفي سننهخرجه أ( ٢)   ٢75: 8، (633٢برقم: ) (بَ يْعُ الشَّعايرا باا
  ق: شكر الله بعمة الله قوجانييقتح " المراسيل "لرحمن بن محمد الرازي، عبدا ،ابن أبي حاتمينظر: ( 3)

 أحمد بن عىي، "تهذيب ،العسقلاني، و 17٠، ص:ه(1397 ،مؤسسة الرسالة :بيروت ،1)ط
  14٠: 1٠، (1984-ه14٠4:دار الفكر،بيروت،1)طالتهذيب"  



 الجزء الثاني - 201العدد  –علوم الشرعية مجلة الجامعة الإسلامية لل

- 606 - 

لفاضَّةا،  - قاَلَ أَحَدُهُماَ: مَنْ زاَدَ أوَا ازْدَادَ فَ قَدْ أرَْىَ،  - وَلمَْ يَ قُىاه الآخَرُ، وَأمََرَنَا أَنْ ببَايعَ الذَّهَبَ باا
نَا ئ ْ لبُ ر ا يدًَا بَ يْدٍ كَيْفَ شا لشَّعايرا، وَالشَّعايَر باا ، وَالبُ رَّ باا لذَّهَبا عاويةََ، فَ بَ ىَغَ الَحدايثُ مُ ، وَالفاضَّةَ باا

نَاهُ، فَ ىَمْ بَسْمَعْهَا فَ قَاَ ، فَ قَالَ: مَا بَالُ راجَالٍ يُحَد اثوُنَ أَحَادايثَ عَن رَسُولا اللها  ب ْ ، قَدْ صَحا
عْنَا مانْ رَسُولا اللها  اَ سماَ نْهُ، فَ بَ ىَغَ ذَلاكَ عُبَادَةَ ، فَ قَاَ  فَأَعَادَ الحدَايثَ، وَقاَلَ: لنَُحَد اثَنَّ بما إانْ ، وَ ما

  (1)"رَغامَ مُعاويةَُ 
، ذكره أبو حاتم والنسائي من عبادة  همسىم لم يسمعفسقط منه أبو الأشعث، 

  (٢)والبيهقي، وغيرهم
خالفه قتادة  رواه عن مسىم بن يسار، عن أبي الأشعث، عن : الله رحمه قال النسائي

  عبادة 
 ن مسىم العبديإسماعيل بفأخرجه مسىم من طريق ،  أبي سعيد الخدريحديث  وأما

، وأخرجه النسائي من طريق سىيمان بن عىي، كىهم عن أبي المتوكل الىيثي سىيمان الربعيو 
لْفاضَّةا، : »قال: قال رسول الله  عن أبي سعيد، ولفظ مسىم: ، وَالْفاضَّةُ باا لذَّهَبا الذَّهَبُ باا

لشَّعايرا، وَالتَّمْرُ باا  لْبُ ر ا، وَالشَّعايُر باا ثْلًا بمااثْلٍ، يدًَا بايَدٍ، فَمَنْ زاَدَ، وَالْبُ رُّ باا ، ما لْماىْحا ىْحُ باا لتَّمْرا، وَالْما
ذُ وَالْمُعْطاي فايها سَوَاءٌ    (3)«أوَا اسْتَ زاَدَ، فَ قَدْ أرَْىَ،، الْآخا

أن أبا المتوكل مر بهم في السوق، فقا  إليه قو  أنا فيهم، قال: قىنا: ولفظ النسائي: 
، أبه قال له رجل: أما بينك  صرف، قال: سمعت أبا سعيد الخدريأتيناك لنسألك عن ال

، »غير أبي سعيد؟ قال: ليس بيني وبينه غيره قال: قال:  وبين الني   لذَّهَبا الذَّهَبُ باا
لبُ ر ا، وَالشَّعايُر باا  لفاضَّةا، وَالبُ رُّ باا ، قاَلَ سُىَيمَانُ: أوَْ قاَلَ: الفاضَّةُ باا لوَراقا لشَّعايرا، وَالتَّمْرُ وَالوَراقُ باا

                                                           

لبُ ر ا( برقم: ) باب :كتاب البيوع النسائي،أخرجه ( 1) وأخرجه ابن  ،٢74: 8، (6331)بَ يْعُ البُ ر ا باا
لًا يدًَا بايَدٍ ماجه، كتاب التجارات: ) : 3(، ٢٢54( برقم: )بَابُ الصَّرْفا وَمَا اَن يَُوزُ مُتَ فَاضا

363  
مجىس دائرة   :الهند ،1)طلرحمن بن محمد الرازي، "الجرح والتعديل"  عبدا ،ابن أبي حاتمينظر: ( ٢)

سنن الكبرى"  الأحمد بن الحسين، " ،البيهقي، 198: 8،( 195٢-ه1٢71 ،المعارف العثمابية
: 5، ( ٢٠٠3-ه14٢4 ،دار الكتب العىمية بيروت: ،3)طلقادر عطا  عبدا محمد :تحقيق
454  

لْوَراقا بَ قْدًا( برقم: ) :كتاب المساقاة   ،في صحيحهرجه أخ( 3) : 3، (1584)بَابُ الصَّرْفا وَبَ يْعا الذَّهَبا باا
1٢11  
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ُ
ذُ وَالم ، سَوَاءً باسَوَاءٍ، فَمَنْ زاَدَ عَىَ  ذَلاكَ أوَا ازْدَادَ فَ قَدْ أرَْىَ،، وَالآخا لماىْحا لتَّمْرا، وَالماىْحُ باا عْطاي باا

  (1)«فايها سَوَاءٌ 
 المطلب الثاني: ماهية الأصناف الستة.

، عن يث عبادة  بن الصامت ستة، كما في حد يهالمنصوص عى الربوية الأصناف
  الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والمىحوهي: ، الني  

الذهب: معدن معروف، والجمع: أذهاب، مثل سبب وأسباب، ويمع أيضا عى  و 
ذهبان وذهوب، وهو مذكر، ويؤبث فيقال: هي الذهب الحمراء، وقد يؤبث بالهاء فيقال: 

  (٢)ان يوز تأبيثه إان أن يعل الذهب جمعا لذهبةذهبة  وقال الأزهري: الذهب مذكر و 
عنصر أبَيض قاَبل لىسحب والطرق والصقل "معروفة، في المعجم الوسيط: : الفضةو 

من أَكثر الْموَاد توصيلا لىحرارة  والكهرباء وَهُوَ من الْجوََاهار النفيسة الَّتيا تستخد  فيا سك 
وقال الراغب: الفضة اختصت بَدون المتعامل   (3)"صْوايالن ُّقُود كَمَا تسْتَ عْمل أملاحها فيا التَّ 

  (4)بها من الجواهر
، وهو في "برة "، والواحدة  منه والحنطة يطىق لغة: عى  القمحفالبر بالضم أما 

   (5)المعنى اانصطلاح بهذا
بَ بَات عشي  حي  شفوي من وهو الشعير جنس من الحبوب معروف واحدته شعيرة ، و 

                                                           

لماىْحا )باب  :كتاب البيوع ،( أخرجه في سننه1)   ٢77: 8، (6335برقم: ) (بَ يْعُ الماىْحا باا
، 394: 1،ه (1414 ،دار صادر، بيروت: 3محمد بن مكر ، "لسان العرب"  )ط ،بن منظورينظر: ( ٢)

 ،بيروت: المكتبة العىمية )د ط،أحمد بن محمد، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"   ،الفيومي
  ٢1٠: 1د ت(،

 لبنان: ،5)طق: يوسف الشيخ محمد  يقتحمحمد بن أبي بكر، "مختار الصحاح"   ،الرازيينظر: ( 3)
إبراهيم و  ؛أحمدو  ،، الزيات٢4٠(، ص: 1999-ه14٢٠ ،الدار النموذجيةو  المكتبة العصرية

"المعجم الوسيط"  تحقيق: مجمع الىغة العربية   ،محمد ،النجار؛ و لقادرعبداحامد و  ؛مصطف 
  693: ٢د ت(، ،دار الدعوة  د  : )د ط،

ق: صفوان الداودي  يقتحالحسين بن محمد، "المفردات في غريب القرهن"   ،الراغب الأصفهانىينظر:  (4)
  638،(ه141٢،الدار الشامية - بيروت:دار القىم-دمشق ،1)ط

  43: 1"،المصباح المنير" الفيومي،، 55: 4"، لسان العربابن منظور، " (5)
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  (1) "فلَان كالشعير يُ ؤكَْل ويذ " :وَهُوَ دون الْبر فيا الْغذَاء وَيُ قَال الفصيىة النجيىية
من ثمر النخل كالزبيب من العنب وهو اليابس بإجماع أهل الىغة لأبه يترك عى   التمرو 

وجمعه تمور  ،النخل بعد إرطابه حتَّ يف أو يقارب ثم يقطع ويترك في الشمس حتَّ ييبس
  (٢)وتمران

وتصغيرها غة: ما يطيب به الطعا ، يؤبث ويذكر، والتأبيث فيه أكثر، المىح في الىو 
 وان يخرج المعنى اانصطلاحي عن المعنى الىغوي ، (3)حلَا يحة والجمع ما ىا مَ 

 الستة المتعلقة بالحكم الشرعي، حديث الأصناففي سائل الأصولية الم: الأول الفصل

 :ثلاثة مباحثوفيه 
 بدليل شرعي.إلا تثبت  لا يةالأحكام التكليف: الأول المبحث

 التعريف بالمسألة:
عرف الأصوليون الحكم الشرعي بَبه: خطاب الله تعالى، المتعىق بَفعال المكىفين، 

، وهذا التعريف يشمل قسمي الحكم الشرعي التكىيفي (4)باانقتضاء أو التخيير أو الوضع
 والوضعي 
الأدلة الشرعية منحصرة   ؛ لأنيان تثبت إان بدليل شرعالتكىيفية الأحكا  الشرعية ف

  (5)في الكتاب والسنة والإجماع والقياس
إان من     ليس لأحد أبداً أن يقول في شيء حلَّ وان حرُ  : "رحمه اللهقال الشافعي 

  (6)"وتوابع ذلك جهة العىم الخبر: في الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس
                                                           

المعجم " ،الزيات، 314: 1"،المصباح المنير" الفيومي، ،415: 4"، لسان العربابن منظور، " ينظر: (1)
  485: 1"،الوسيط

  46ص: ،"مختار الصحاح" ،الرازي، 76: 1"،المنير المصباح" الفيومي،ينظر: ( ٢)
  578: ٢"،المصباح المنير" الفيومي،، 599: ٢"،لسان العربابن منظور، "ينظر: ( 3)
 ،4)ط  التركي عبداللهتحقيق: "  الروضة مختصر شرح، "لقويعبدا بن سىيمان الطوفي،( 4)

  414: 1ه(،14٢4الرسالة، بيروت:مؤسسة
مكة  ،1)ط  وهخر ق: عىي العمرانيقتح، "تنبيه الرجل العاقل"  ملحىيعبداأحمد بن  ،بن تيميةينظر: ا( 5)

    619: ٢،(ه14٢5 ،دار عالم الفوائد :المكرمة
-ه 1358 ،الحىي  مكتبة :مصر ،1)طق: أحمد شاكر  يقتحمحمد بن إدريس، "الرسالة"   الشافعي،( 6)

= 
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فأما      شرعية ضربان أحدهما ما يرجع إلى النقلالأدلة ال: "رحمه اللهقال الشاطي  و 
وقد صار إذ ذاك الضرب الأول مستند الأحكا       الضرب الأول فالكتاب والسنة

جهة  :والأخرى ،جهة دانلته عى  الأحكا  الجزئية الفرعية :إحداهما ؛التكىيفية من جهتين
فالأولى كدانلته عى  أحكا   ،عيةدانلته عى  القواعد التي تستند إليها الأحكا  الجزئية الفر 

والثابية   ،الطهارة  والصلاة  والزكاة  والحج والجهاد والصيد والذبائح والبيوع والحدود وأشباه ذلك
وشرع  ،وأن قول الصحابي حجة ،وعى  أن القياس حجة ،جماع حجةكدانلته عى  أن الإ

  (1)"من قبىنا حجة
 علاقة الحديث بالمسألة:

من السنة عى   كوبه دليلاً بهذه المسألة من خلال   ياتهاميع رو الحديث بجتظهر علاقة 
الأصل في تحريم الربا الكتاب والسنة ":  قال الماورديحكم تحريم الربا في الأصناف الستة، 

  (٢)"ثم الإجماع
الزيادة  التي تقع في هذه الأصناف ربًا،  فسمَّ  رسول الله : "رحمه اللهوقال الىخمي 

  (3)"عن ذلك ويدخل في ذلك السىف بزيادة ، لنهيه      ة المراد من القرهنفبيَّنت السُّنَّ 
عن عبادة  بن     أمَّا التحريم في هذه الأشياء فالأصل فيه ما روى : "وقال ابن الرفعة

  (4)"فثبت التحريم في هذه الستة بالنص      الصامت

                                                           

    34، ص:( 194٠
، دار ابن عفان، 1، )طق: أبو عبيدة  هل سىمانيق"، تحالموافقات" ، إبراهيم بن موس، الشاطي ( 1)

    ٢٢7: 3، (1997-ه1417
دار ،بيروت:1)ط  وهخر ق: عىي محمد معوضيقتح، "الحاوي الكبير"  دعىي بن محم ،الماوردي (٢)

  73: 5،( 1999-ه1419،الكتب العىمية
وزارة  الأوقاف ، قطر، 1، )طريم نجيبلكعبداأحمد د تحقيق: "، التبصرة " ،عىي بن محمد، لىخميا (3)

  ٢766: 6، (٢٠11-ه143٢، والشؤون الإسلامية
دار :، بيروت1، )طق: مجدي باسىو يق"، تحكفاية النبيه في شرح التنبيه، "أحمد بن محمد، ابن الرفعة (4)

  ٢766: 6، (٢٠٠9،الكتب العىمية
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 التحريم.يد يفالنهي  :الثاني المبحث

 التعريف بالمسألة:
الذي عىيه و  ،طىب اانمتناعوحقيقته من صيغ التحريم ورود النهي الصريح عن الفعل، 

 -مثلاً -وهو الكف  ،أكثرُ الأصوليين أن المطىوب به أمرٌ وجودي وهو فعل ضد المنهي عنه
  (1)أو اانمتناع

اعىم أن الذي : "رحمه اللهوالنهي يقتضي حرمة الفعل، قال شيخ الإسلا  ابن تيمية 
وكل ما دلَّ عى  أن الأمر     مة الفعل المنهي عنه ر مة الطوائف أن النهي يقتضي حعىيه عا

 ؛لأن النهَي عن الشيء أمر بضده ؛يقتضي الوجوب فهو دليل عى  أن النهي يفيد الحرمة
-لأن الأمر طىب الفعل والنهي طىب الفعل  ؛ولأن النهي في الحقيقة بوع من أبواع الأمر

  (٢)"وهو أمر وجودي ،متناع بوع من الأفعاللأن الترك واان -أيضًا
عقىوا من النهي  أن الصحابة  التحريمصيغة النهي تفيد أن عى  به ومما يستدل 

أن السيد إذا نه  عبده عن فعل فارتكبه،  :، وأن أهل الىغة أجمعوا(3)الكف عن الفعل والترك
  (4)ي ما حسنت عقوبتهحسن تأديبه وعقوبته، ولوان وجوب الترك وتحريم المخالفة لىنه

 علاقة الحديث بالمسألة:
فيما    حديث عبادة  بن الصامت تظهر علاقة الحديث بهذه المسألة من خلال

لْفاضَّةا ": رسول الله  أبه سمع مسىم رواه  ، وَالْفاضَّةا باا لذَّهَبا " يَ ن ْهَ  عَنْ بَ يْعا الذَّهَبا باا
جمع المنزل بين عبادة  بن الصامت وبين  عندما رحمه اللهالنسائي وابن ماجه  تيروايو  ،الحديث
لذَّهَبا  بَ هَانَا رَسُولُ اللها " فقا  عبادة ، فقال:  معاوية     " الحديث  عَنا الذَّهَبا باا

من النهي التحريم والمنع، وكذا فهم ذلك معاوية بما بقل عنه فيه من المعارضة،  ففهم عبادة  
 ريم لما كان لمعارضته معنى إذ لو لم يكن النهي لىمنع والتح

                                                           

    519: ٢"،تنبيه الرجل العاقل" ينظر: ابن تيمية،( 1)
    5٢1: ٢"،تنبيه الرجل العاقل" ابن تيمية، (٢)
مكة  ،1)ط  وهخر مفيد أبو عمشة: محفوظ بن أحمد، "التمهيد"  تحقيق ،الكىوذاني: ينظر (3)

  363: 3،(ه14٠6 ،جامعة أ  القرى:المكرمة
مؤسسة ،بيروت:1)طعبدالله التركي  د  : تحقيق"  حعىي بن عقيل، "الواض ،الظفري :ينظر (4)

  ٢34: 3،( 1999-ه14٢٠،الرسالة
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 ،االربا شرعً تحريم  مقتض  حديث عبادة  فيد التحريم، فيفالنهي في الروايات المذكورة  
بتحريم شيئين: أحدهما: التفاضل في  ووجدنا الدانلة عن الني  " : قال الإما  الشافعي

بيد، وكذلك  ثل يداً بم النقد، والآخر: النسيئة كىها وذلك أبه يحر  الذهب بالذهب إان مثلاً 
الفضة، وكذلك أصناف من الطعا  الحنطة والشعير والتمر والمىح فحر  في هذا كىه معنيان 

  (1)"وأباح التفاضل في الجنسين المختىفين ،التفاضل في الجنس الواحد
جمع العىماء عى  تحريم التفاضل والنساء في جنس : "أالشيخ عبدالله البسا  قال و 

 س، التي بص عىيها حديث عبادة  بن الصامت قال: "سمعت رسول الله واحد من الأجنا
فهو بص في منع التفاضل في الجنس الواحد    " الحديث،  ينه  عن بيع الذهب بالذهب

  (٢)"من هذه الأعيان المذكورة 
 .الكفار مخاطبون بفروع الشريعة: لثالثا المبحث

 التعريف بالمسألة:
وأن تركهم لهذه الأصول  ،الشرائعمخاطبون بَصول اتفق العىماء عى  أن الكفار 

ھ  ھ  ھ           ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ         ڭ      ژ : تعالى هلو قليوجب تخىيدهم في النار 

 ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۇڭ  ڭ
طبق المسىمون عى  أن أ: "رحمه الله قال ابن السبكي، (3)

، وان اعتداد بخلاف مبتدع يُشَب اب بَن الكفار بَصول الشرائع مخاطبَون، وباعتقادها مطالبون
  (4)"العىم بالعقائد يقع اضطراراً فلا يكَُى ف به

                                                           

 ،دار الوفاء :المنصورة  ،1)طلمطىب  عبداق: رفعت يقتح"الأ "   ،محمد بن إدريس ،الشافعي (1)
٢٠٠1 ،)5 :37  

 ماراتالإ ،1٠)طلرحمن، "تيسير العلا "  حققه: محمد صبحي حلاق  عبدا بن عبدالله ،البسا  (٢)
  499، ص( ٢٠٠6-ه 14٢6،مكتبة الصحابة وأخرى:

 ،1)ط  الأفغاني الوفاء أبو تحقيق:"  السرخسي أصولمحمد بن أحمد، " السرخسي،: ظرني( 3)
 تنقيح شرحأحمد بن إدريس، " ،القرافي، 73: 1،ه(1414 العىمية، الكتب بيروت:دار
-ه 1393 المتحدة ، الفنية الطباعة شركة د  : ،1)ط  سعد لرؤوفعبدا طه تحقيق:"  الفصول
، 1، "المهذب في عىم أصول الفقه المقارن"  )طالكريم بن عىيعبد ، النمىة، 16٢ص ،( 1973
  346: 1 (، 1999-ه14٢٠،مكتبة الرشد الرياض:

 لوهاب، "الإبهاج"  تحقيق: د  أحمد جمال الزمزميعبداوولده  ؛لكافيعبداعىي بن  ،السبكيهل  (4)
: ٢،( ٢٠٠4-ه14٢4،دار البحوث لىدراسات الإسلامية وإحياء التراثدبي: ،1ط  )وهخر

= 
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عى  أن الكفار  عند العىماءكذلك ان خلاف  قد ذكر بعض أهل العىم أبه و 
وان خلاف أن الخطاب :"  لون بالخطاب الذي يتعىق بالمعاملات قال السرخسيو مشم

طىوب بها معنى دبيوي وذلك بهم أليق، فقد هثروا الدبيا عى  ن المبالمعاملات يتناولهم أيضا لأ
الآخرة  ! واننهم مىتزمون لذلك، فعقد الذمة يقصد به التزا  أحكا  المسىمين فيما يرجع إلى 
المعاملات فيثبت حكم الخطاب بها في حقهم كما يثبت في حق المسىمين لوجود اانلتزا  إان 

  (1)"ىتزمين لهفيما يعىم لقيا  الدليل أنهم غير م
 علاقة الحديث بالمسألة:

بالربا  التعاملتتضح علاقة المسألة بالحديث من خلال ما بص عىيه الفقهاء في مسألة 
معامىة المسىم بَرض الحرب يكره  أن الإما  مالك   ، فقد بقل القرافيلحربيواالمسىم بين 

 مفسدة  في بفسه فيمتنع من الرباواستدل بَن   الشافعي وابن حنبل هلىحربي بالربا ووافق
  (٢)ولأنهم مخاطبون بفروع الشريعة ،الجميع

فيتناول فالحديث يعتبر خطابًا دااًن عى  فرع من فروع الشريعة وهو تحريم الربا، 
   كما تناول المسىمين ار  فالكالخطاب 

 .ن مشروعًا بأصله دون وصفها: الفاسد ما كالرابع المبحث

 التعريف بالمسألة:
إذا أطىق لفظ الصحيح الصحة، فيقابل وهو ، يعتبر من الأحكا  الوضعية الفساد

يوافق الذي الواقع يعبر عن  فالصحيح، والفاسد في العبادات وما ضاهاها من أفعال المكىفين
  (3)يةقضية الشرعاليخالف الذي الواقع  يعبر عن والفاسد ،مقتض  الشريعة

 :يينمنح إلى نحاين قد الفساد عند الأصوليتعريف و 
والبطلان : "قال المرداوي نأن الفساد مرادف لىبطلا منما ذهب إليه الجمهور الأول: 

                                                           

449  
  73: 1"، أصول السرخسي" (1)
 مؤسسة الرسالة، بيروت: ،1)ط  عمر حسن القيا "الفروق"  تحقيق:  ،أحمد بن إدريس ،القرافي( ٢)

  345: 3،(ه14٢4
  النبالي وهخر عبدالله :عبدالمىك بن عبدالله، "التىخيص في أصول الفقه"  تحقيق ،الجوينيينظر: ( 3)

   171: 1(، 1996-ه1417الإسلامية، ئرالبشا داربيروت:  ،1)ط
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وهذا مذهب أحمد، والشافعي، ، عى  القولين فيها، والفساد مترادفان، يقابلان الصحة
، وتعريف الفساد في (1)"وأصحابهما، وغيرهم، سواء كان في العبادات أو في المعاملات

 معنى الفساد فيا عى  بوع من الخىل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها و وقوعه: العبادات
  (٢)عد  ترتب هثارها عىيها :المعاملات

 ،لفظان متباينان ماأنهو سد االثاني: ما ذهب إليه الحنفية وهو التفريق بين الباطل والف
ما كان  :في عرف الشرع، فالفاسد (4)في المعاملات دون العبادات (3)فالباطل يغاير الفاسد

مشروعاً في بفسه، فائت المعنى من وجه، لملازمة ما ليس بمشروع إياه، بحكم الحال، مع 
 تصور اانبفصال في الجمىة 

ما كان فائت المعنى من كل وجه، مع وجود الصورة : إما انبعدا  محل  :والباطل
لذي ان يعقل، التصرف كبيع الميتة والد ، أو انبعدا  أهىية المتصرف كبيع المجنون والصي  ا

  (5)عى  ما يعرف
 علاقة الحديث بالمسألة:

فالفاسد بهذه المسألة من خلال فساد البيع في الأصناف الستة، ديث تتضح علاقة الح
بص عىيه الذي  عارضالىوصف لفاسد  هولكنفالبيع مشروع بَصىه، ا، ما كان أصىه مشروعً 

وإنما امتنع انشتمال أحد الجاببين  ،ىبيعفإن الدراهم قابىة ل ،كبيع الدرهم بالدرهمين،  الدليل
  (6)عى  الزيادة 

                                                           

 ،1)ط  وهخرون لرحمن الجبرينعبدا: عىي بن سىيمان، "التحبير شرح التحرير"  تحقيق ،المرداوي (1)
  11٠8: 3، ه(14٢1 ،مكتبة الرشد الرياض:

  173،"الفصول تنقيح شرح" ،القرافينظر: ي( ٢)
 د ن، د  : )د ط،"  دار الكتاب الإسلامي  لعزيز بن أحمد، "كشف الأسرارعبدا ،البخاري: ينظر (3)

  ٢59: 1د ت(،
إنما الفرق    الحنفية :أي ،فساد المعامىة عندهم(: "1/333في التقرير والتحبير ) قال بن أمير الحاج  (4)

 " فإن مقتض  النهي هو التحريم ،بين الفساد والبطلان في المعاملات
  عبدالبر زكي محمد الدكتور:   تحقيق"المختصر ن الأصول"ميزا ،محمد بن أحمد ،السمرقنديينظر:  (5)

  39،( 1984-ه 14٠4الحديثة، الدوحة ،الدوحة:مطابع1)ط
 ،1)طشعبان محمد إسماعيل   :اية السول"  حققهنه، "الحسن بن الإسنوي، عبدالرحيم( ينظر: 6)

  6٢: 1،( 1999-ه 14٢٠ ،دار ابن حز  بيروت:
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غير  ،وهو وجود ركنه في محىه ،وكذلك بيع الربا مشروع بَصىه" : قال البزدوي
  وقد استدل السرخسي   (1)"ا ان باطلًا فصار فاسدً  ،وهو الفضل في العوض ،مشروع بوصفه
هَا النَّاسُ، إابَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْ تُمْ بُ يُوعًا ان أدَْراي أيَ ُّ خطيبًا: فقال: "عبادة   عندما قا برواية النسائي 

يباشرونها من عقود الربا تعتبر كابوا بيوع التي  الالبيع الفاسد بيع، فإن أن  عى    "  مَا هايَ 
ا فبايعه المسىم فيها درهمً  ،إذا دخل الحربي دار الإسلا وقال النووي: "  (٢)من العقود الفاسدة 

  (3)"به ان يىز  من كون أموالهم تباح باانغتنا  استباحتها بالعقد الفاسدوأ ،بدرهمين

                                                           

 :المدينة المنورة -بيروت ،1)ط  تحقيق: أ د سائد بكداشنز الوصول"  ، "كعىي بن محمد ( البزدوي،1)
  138،ه(1436ودار السراج،-دار البشائر الإسلامية

-ه1414 المعرفة،دار  بيروت: )د ط،  محمد بن أحمد، "المبسوط" ،السرخ سيينظر:  (٢)
1993 )،14 :1٠  

  39٢: 9،د ت( ،دار الفكر  :د  )د ط،  "يحيى بن شرف، "المجموع شرح المهذب ،النووي( 3)
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الستة المتعلقة بالأدلة المتفق  حديث الأصناففي  سائل الأصوليةالم: لثانيا الفصل

 عليها،

 وفيه ثلاثة مباحث: 
 المتعلقة بالسنة، حديث الأصناففي  سائل الأصوليةالمالأول:  المبحث

  وفيه أربعة مطالب:
 المطلب الأول: إذا رُوي الحديث مرفوعًا وموقوفًا يحكم برفعه.

 التعريف بالمسألة:
مع توقد ي مرفوعًا وقد يكون موقوفاً،قد يكون  الحديث المروي عن الني  

، (1)من طريق فلا يضر وقفه من طريق هخر الحديث إلى الني  رفع  إذا ثبتالطريقان، ف
ا يُحكم بَبه مرفوع؛ عى  المذهب الصحيح موقوفاً ومرفوعً  الحديث الذي رُوي" : قال النووي

 .(٢)"والفقهاء والمحققون من المحد اثين ،الذي عىيه الأصوليون
هذا هو المشهور، وإن كان بعض العىماء يرى أن ذلك ليس بقاعدة  مطردة ، وأبه 

يقول:  يحكم في كل حديث بحسبه، ومن هؤانء الإما  الأصولي الفقيه ابن دقيق العيد، إذ
إن من حك  عن أهل الحديث أو أكثرهم أبه إذا تعارض رواية مرسل ومسند، "ولهذا أقول 

أو واقف ورافع، أو ناقص وزائد أن الحكم لىزائد، فىم نجد هذا في الإطلاق فإن ذلك ليس 
  (3)"قابونا مطردا، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما بقول

 علاقة الحديث بالمسألة:
أخبرني النسائي حديث الأصناف الستة موقوفاً عى  عبادة  بن الصامت، فقال: أخرج 

محمد بن هد ، عن عبدة ، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة ، عن مسىم بن يسار، عن أبي 
أن ان   ، وكان بايع رسول اللهالأشعث الصنعاني، عن عبادة  بن الصامت، وكان بدرياً 

                                                           

 :مكة المكرمة ،1)طق: محمد فركوس  يقتحمحمد بن أحمد، "مفتاح الوصول"   ،التىمساني ( ينظر:1)
   359،( 1998-ه 1419 ،المكتبة المكية

 ،بيروت: دار إحياء التراث العربي ،٢)طيحيى بن شرف، "المنهاج شرح مسىم"   ،النووي( ٢)
    95: 5،ه(139٢

، سوريا: دار ٢  )طعبدالله: محمد ال"  تحقيقشرح الإلما ، "محمد بن عىيدقيق العيد،  ابن( 3)
  1٠5: 1"،النكت"لزركشي، وينظر للإستزادة : ا٢7: 1،( ٢٠٠9-ه143٠النوادر،
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    (1)   الحديث االصامت قا  خطيبً  يخاف في الله لومة انئم، أن عبادة  بن
بعينه قد ورد موصواًن عند أبي داود  -المنقطع بين قتادة  ومسىم-وهذ الموقوف 

، من حديث قتادة  عن أبي الخىيل عن مسىم بن يسار المكي عن أبي الأشعث (٢)والنسائي
   «الحديث  : »قال: قال رسول الله   بن الصامتعن عبادة  

خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، حديث أيوب و وأخرجه مسىم، من 
  (3)   الحديث  ، قال: قال رسول اللهعن عبادة  بن الصامت

هذه قرائن ف، من عدة  طرق ورد بعينه مرفوعاً له حكم الرفع، لأبه فظهر أن الموقوف   
   مرفوع ثبت رفعهغاية في القوة ، تدل عى  أبه 
 . الواحد سمعًا: التعبد بخبرالثانيالمطلب 

 التعريف بالمسألة:
، فالذي عىيه سىف الأمة من الصحابة في قبول خبر الآحاد العىماءان خلاف بين 

هل هو الدليل  عى  وجوبه ، والخلاف في دانلة الدليلوالتابعين والفقهاء عى  جواز العمل به
 (4)السمعي أ  الدليل العقىي؟

أي: يوز أن يتعبد الله  التعبدومعنى  ،الواحد اختىفوا في مسألة التعبد بخبر العىماءف
عني وعن رسولي عى   تعالى خىقه بخبر الواحد، بَن يقول لهم: اعبدوني بمقتض  ما يبىغكم

 قسمين:، وحقيقة الخلاف عى  (5)ألسنة الآحاد
 ، وهو عى  ثلاثة أقوال:الأول: التعبد بخبر الواحد عقلاً القسم 

                                                           
لشَّعايرا( برقم: ) :باب فيفي سننه  النسائي أخرجه ( 1)    ٢75: 8،(633٢)بَ يْعُ الشَّعايرا باا
   6سبق تخريه، ص( ٢)
   6سبق تخريه، ص( 3)
 بيروت: ،1)ط  الله الجبوريعبد تحقيق: د ، "إحكا  الفصول"  خىف بن سىيمان الباجي،ينظر:  (4)

محمد بن محمد،  ،الغزالي  3٢1: 1"، أصول السرخسي""   ٢5٢(،ه14٠9مؤسسة الرسالة،
محمد بن عمر،  ،لرازيا  189: ٢د ت( د ن، د  : )د ط،حافظ   حمزة  د : "المستصف "  تحقيق

 ،353: 5،ه (1418 ،مؤسسة الرسالة،بيروت:3)ط"المحصول"  تحقيق: د  طه العىواني  
، الرياض: ٢  )طمحمد الزحيىي و بزيه حماد"  تحقيق: شرح الكوكب المنير" ،محمد بن أحمد، الفتوحي

  361: ٢ (1997-ه1418العبيكان، 
  11٢: ٢،"الروضة مختصر شرح" الطوفي، (5)
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، والقول الثاني: وجوب التعبد بخبر (1) الواحد عقلاً عد  جواز التعبد بخبر الأول: 
وهو قول  ،به عقلاً  ، والثالث: جواز التعبد (٢)الواحد عقلًا، وبه قال أبو الخطاب

  (3)الجمهور
 والعىماء في هذه المسألة عى  قولين:القسم الثاني: التعبد بخبر الواحد سماعًا، 

، والثاني: عد  (4)و قول جمهور العىماءوهسماعاً، العمل بخبر الواحد وجوب  الأول:
  (5)جواز العمل بخبر الواحد سماعًا، وهذا قول بعض المعتزلة وأهل الظاهر

 علاقة الحديث بالمسألة:
جواز التعبد بخبر الواحد شرعًا، وقد ذكره ابن  عى  استدل الجمهور بهذا الحديث

فقد اشتهر ذلك عنهم ة فقال: "في سياق استدانل الجمهور عى  قبوله بإجماع الصحاب قدامة
رضي ورجع ابن عباس    في وقائع ان تنحصر، إن لم يتواتر هحادها حصل العىم بمجموعها

  (6)"في الصرف  إلى حديث أبي سعيد الله عنهما
 .النبيالمرفوع إلى من « نهانا رسول الله» :الصحابي قول :الثالثالمطلب 

 التعريف بالمسألة:
 يكون بطريقين: إلى الني  ر أو النهي الأمإسناد الصحابي 

رسول الله" فيكون الإسناد  انانه"أو  رسول الله"أمرنا "الصحابي  أن يقولالأول: 

                                                           

 ،1)ط، "شرح الىمع"  حققه: عبدالمجيد تركي  عىي بن إبراهيم ابن عُىي ة، والأصم  ينظر: الشيرازي، لهقا (1)
"  الأدلة قواطع، "محمد بن منصور السمعاني، 583: ٢ه (، 14٠8 ،دار الغرب الإسلامي بيروت:

  ٢65: ٢ (،1998-ه1419 د ن، د  : ،1)ط  الحكمي وهخر تحقيق: عبدالله
  44: 3،"التمهيد" ،انيالكىوذ: ينظر (٢)
 :بيروت )د ط،عبدالرزاق عفيفي   :كا  في أصول الأحكا "  عىق عىيهالإح"، عىي بن أبي عىي ،لآمديا (3)

  45: ٢د ت(، ،المكتب الإسلامي
  قال عامة الفقهاء والمتكىمين، وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العىماء من السىف والخىفبه و  (4)

  361: ٢"ح الكوكب المنيرشر ، "الفتوحيينظر: 
ن، مؤسسة د  : ،٢)ط، "روضة الناظر"  د بن أحمعبدالله المقدسي، (5) -313: 1،ه(14٢3الريا 

319   
   319-313: 1،، "روضة الناظر"المقدسي (6)
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  (٢)وحكي إجماعًا (1)وأبه من المرفوع عى  قبولهوعامة أهل العىم  بالإضافة إلى الني  
عته أممر بكذا، بكذا أو سم إذا قال: أمرنا رسول الله : "رحمه الله قال ابن حجر

  (3)"فهو مرفوع بلا خلاف، انبتفاء اانحتمال المتقد 
 " بدون الإضافة إلى الني  نهينا عن كذا"أو  "أمرنا بكذا"الصحابي ن يقول أالثاني: 

، (4)ويكون حجة، ينزل منزلة القول المقول فى الأمريه، و كالمسند إلفمن العىماء من يرى أبه  
  والجمهور عى  الأول  (5) أن يعل شيء منه رواية عن الني  ان يوزومنهم من يرى أبه 
ن لم يضفه إلى إقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول »قال النووي: 

ن أضافه فقال كنا بفعل في حياة  الني  إو  ،بل هو موقوف ،فىيس بمرفوع زمن رسول الله 
 وهذا هو المذهب  ،ذلك فهو مرفوع نحو أو فى زمنه أو وهو فينا أو بين أظهرنا أو

  (6)«رالصحيح الظاه
 علاقة الحديث بالمسألة:

فقا  : "، وفيهافي سننه رحمه الله تتضح العلاقة بين المسألة والحديث من رواية النسائي
لذَّهَبا  بَ هَانَا رَسُولُ اللها " عبادة ، فقال:     "  عَنا الذَّهَبا باا

بهذا فالحديث  "بَ هَانَا رَسُولُ اللها ة "صيغصامت أصدره برواه عبادة  ابن الالخبر الذي ف
                                                           

، "المسودة  في أصول الفقه"  دأحمابن بنه و  ؛ عبدالحىيمابنه و  بن عبدالله؛ عبدالسلا  ،هل تيمية ينظر: (1)
-ه14٢٢ ،دار الفضيىة لىنشر والتوزيع د  : ،1)طأحمد بن إبراهيم الذروي   د  هحقق

 ،دار الكتي  د  : ،1)ط"البحر المحيط"    ،عبدالله بن محمد الزركشي،و  ،577،( ٢٠٠1
  ٢97: 6،( 1994-ه1414

  ٢٠17: 5،"التحبير" ،المرداويينظر:  (٢)
المدينة  ،1)طق: ربيع المدخىي  يقتحبن الصلاح"  أحمد بن عىي، "النكت عى  كتاب ا ،العسقلاني (3)

  5٢٢: ٢،( 1984-ه 14٠4 ،الجامعة الإسلامية :المنورة 
 :دمشق ،1)طق: د  :حمد حسن هيتو  يقتحإبراهيم بن عىي، "التبصرة  في أصول الفقه"   ،الشيرازي( 4)

 ،الكىوذاني، 467-٢٠3: ٢،"الأدلة قواطع" السمعاني،، 331،ه(14٠3 ،دار الفكر
    177: 3،"التمهيد"

وزارة   :الكويت ،٢)طعجيل النشمي   :أحمد بن عىي، "الفصول في الأصول"  تحقيق ،الجصاص( 5)
    197: 3،( 1994-ه1414 ،الأوقاف والشئون الإسلامية

    3٠: 1،"المنهاج شرح مسىمالنووي، "( 6)



 د. محمد بن علي محمد الأسمري، في بابي الحكم الشرعي والأدلة المتفق عليها  في حديث الأصناف الستة الربوية تأصيلًا وتخريًجا  المسائل الأصولية 

- 619 - 

  المرفوع إلى الني   الىفظ من
الحديث المرسل :الرابعالمطلب 

(1)
 .إن كان مرسله من أئمة النقل احتج به 

 التعريف بالمسألة:
المعضل والمنقطع  :أن مسم  المرسل يشمل من أقسا  الحديثيرون  ينالأصولي

، وتفسير (3)ما ابقطع إسناده، فأخل فيه بذكر بعض رواتهرفه بعضهم بَبه ، وقد ع(٢)والمعىق
  (4)الأصوليون لىمرسل أعم من تفسير المحدثين

كان  أو غير ثقة سلر أبه ان يوز العمل بمقتضاه إذا كان الم بين العىماء خلاف انو 
راسيل مأن ان خلاف بين العىماء في ، و (5)الثقات وغيرهم يرسل عنو غير متحرز، من 

، وان يكذبون في ابوا أهل صدق وعدالةكف  الني  لأنهم صحبوا ؛حجة الصحابة 
  (6)بقىهم عنه

بمرسل كبار التابعين، إذا أسند  :"وأحتجُّ قوله  الإما  الشافعي وقد بقل النووي عن
ن جهة أخ رى، أو أرسىه من أخ ذ من غير رجال الأول، أو وافق قول الصحابي، أو أفتَّ م

  (7)لعىماء بمقتضاه"أكثر ا
فإبه يقبل  من أئمة النقل الحديث كان مرسلأبه إذا   رحمه الله ابن الحاجب واختار

                                                           

 وأمتي بمعنى: الإهمال  المرسل: لغة مشتق من الإرسال، ويطىق عى  الإطلاق والتخىية،( 1)
  قال رسول الله :ما إذا قال من لم يىق الني   وكان عدانً والمرسل في اصطلاح الأصوليين: 

، الصحابي من إسناده، فيقول التابعيُّ: قال رسول الله ذكر سقطما المحدثين: والمرسل في اصطلاح 
"الإحكا  في  ،لآمديا ،٢81: 11"،لسان العربابن منظور، "ينظر: فتعريف الأصوليين أعم  

"  الموقظة في عىم مصطىح الحديث" ، محمد بن أحمد عبدالله،الذهي ، 1٢3: ٢،أصول الأحكا "
   38ه(، ص141٢، حىب: مكتبة المطبوعات الإسلامية،1تحقيق عبد الفتاح أبو غدة   )ط

 عالم الكتب،  :د  ،د ط)"  سىم الوصول لشرح نهاية السول" محمد بخيت، خالشي لمطيعي،ا( ينظر: ٢)
  198: 3،ه(1343

  ٢7٢،"إحكا  الفصول" الباجي،( ينظر: 3)
  7٢٢: ٢،اية السول"نه"الإسنوي، ( ينظر: 4)
  ٢7٢،"إحكا  الفصول" الباجي،( ينظر: 5)
  359: 1،"أصول السرخسي"( ينظر: 6)
  61: 1،""المجموع ،النووي( ينظر: 7)
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  (1)ويكون حجة
 علاقة الحديث بالمسألة:

لحديث تتضح في رواية النسائي فيما رواه بسنده عن باأثر هذه القاعدة  وعلاقتها 
  (٢)قه ولم يسمع منهلم يىوهو  مسىم بن يسار مرسلًا عن عبادة  ابن الصامت

إنما  ،وهذا الحديث لم يسمعه مسىم بن يسار من عبادة  بن الصامتقال البيهقي :"
  (3)"سمعه من أبي الأشعث الصنعاني

كان يعد خامس خمسة من ،  عابدوهو  اتثقمن ال تابعيومسىم بن يسار البصري 
ة عمر بن عبدالعزيز توفي في خلاف،  يفضل عىيه أحد في ذلك الزمان، انفقهاء أهل البصرة 

  (4)سنة مائة أو إحدى ومائة
عن إسماعيل بن يحيى المزني، عن محمد بن إدريس    وأخرجه قال بدر الدين العيني:"

لمجيد الثقفي، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عبدالوهاب بن عبداالشافعي، عن 
 وهؤانء كىهم ثقات،     عن مسىم بن يسار المكي ورجل هخر، عن عبادة  بن الصامت

قىت: الطرق كىها صحيحة  ؟   فإن قيل: ما حال هذا الحديث وما حال هذه الطرق 
إحداهما أن مسىم بن  فإن قيل: كيف تكون صحيحة وفي الطريق عىتان:، ورجالها ثقات

سىمنا عد  سماع ت: قى يسار لم يسمع عبادة  بن الصامت، وكل ما روى عنه فهو مرسل
 أي: بطريق هخر  (5)"ولكن الإسناد متصلعبادة ،  من مسىم

أن الربا يكون في الأصناف الستة التي فمن ذهب إلى قبول هذه الرواية ذهب إلى 
  بهها في العىةاما يشو  تذكر 

                                                           
فادي ق: يقتحمختصر المنته  الأصولي"  العضد عى  رح لرحمن، "شعبداعضد الدين  ،الإييينظر: ( 1)

  638،( ٢٠٠٠-ه14٢1 ،دار الكتب العىمية بيروت: ،1)ط  بصيف وهخر
  198: 8،"الجرح والتعديل" ،ابن أبي حاتمينظر: ( ٢)
  454: 5،سنن الكبرى"ال" ،البيهقي( 3)
  318: 8،"تهذيب التهذيب" ،العسقلانيينظر: ( 4)
 ،1)طق: ياسر بن إبراهيم  يقتحبن أحمد، "نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار"   محمود ،لعينيا( 5)

  341-335: 11،( ٢٠٠8-ه14٢9 ،وزارة  الأوقاف والشؤون الإسلامية :قطر
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 الستة المتعلقة بالإجماع، حديث الأصناففي  سائل الأصوليةالم: الثاني المبحث

 فيه مطىبان:و 
 شرعي. ند: لا إجماع إلا عن مستالأولالمطلب 

 التعريف بالمسألة:
يعتبر مصطىح "مستند الإجماع" من المصطىحات التي ذكرها الأصوليون المتقدمون 

قال الدكتور يعقوب الباحسين الكتاب أو السنة، من بصًا  يكون والمستندبدون تعريف، 
: المستند هو الدليل الذي اعتمد عىيه المجمعون في اجتهادهم واتفاقهم عى  رحمه الله
عتبر ي ولمجماع ان يكون إان بمستند، وقد حك  الآمدي اانتفاق عى  أن الإ  (1)الحكم

اتفق الكل عى  أن الأمة ان تجتمع عن الحكم إان عن في هذه المسألة برأيه فقال: "لىمخالف 
  (٢)"ا لطائفة شاذة خلافً  مأخذ ومستند يوجب اجتماعها
 علاقة الحديث بالمسألة:
 تبر مستندًا للإجماع في بعض المسائل الفقهية:حديث الأصناف الستة يع
 المسألة الأولى: تحريم الربا.

وأجمعوا :"حك  العىماء الإجماع في تحريم بيع الربا من حيث الجمىة قال ابن المنذر 
  (3)"ا بيد وبسيئة ان يوز أحدهما، وهو حرا يدً  عى  أن الستَّة الأصناف، متفاضلاً 

 ع الربوي بجنسه متفاضلًا.المسألة الثانية: تحريم بي
الأصناف الستة بجنسه متفاضلًا قال ابن أيٍ من حك  العىماء الإجماع في تحريم بيع 

ا بيد وبسيئة ان يوز أحدهما، وهو وأجمعوا عى  أن الستَّة الأصناف، متفاضلا يدً المنذر:"
  (4)"حرا 

 لبر فقال:عبداابن ومن العىماء الذين حكوا الإجماع في المسألة وبصوا عى  المستند 
فاستقر الأمر عند العىماء عى  أن الربا في اانزدياد في الذهب بالذهب وفي الورق بالورق  "

                                                           

  ٢69،ه(14٢9 مكتبة الرشد، الرياض: ،1)ط"  الإجماع" يعقوب بن عبدالوهاب؛ الباحسين، (1)
  ٢61: 1 ،حكا ""الإحكا  في أصول الأ ،لآمديا (٢)
دار  د  : ،1)طلمنعم أحمد  عبداق: فؤاد يقتحمحمد بن إبراهيم بن المنذر، "الإجماع"   ،النيسابوري( 3)

    97،ه(14٢5 ،المسىم لىنشر والتوزيع
    97المصدر السابق،( 4)
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كما هو في النسيئة سواء في بيع أحدهما بالآخر وفي بيع بعض كل واحد منهما ببعض وهذا 
 :بادة  قالعن ع     تر الآثار عن الني  اأمر مجتمع عىيه ان خلاف بين العىماء فيه مع تو 

لشَّعايرا وَالتَّمْرُ  :قال رسول الله  لْبُ ر ا وَالشَّعايُر باا لْفاضَّةا وَالْبُ رُّ باا لذَّهَبا وَالْفاضَّةُ باا الذَّهَبُ باا
ثْلًا بمااثْلٍ يدًَا بايَدٍ فإَاذَا اخْتَ ىَفَتْ هَذاها الْأَصْنَافُ فبَايعُوا كَيْفَ  ىْحا ما لْما ىْحُ باا لتَّمْرا وَالْما تُمْ إذا   باا ئ ْ شا

  (1)"ا بيدكان يدً 
في الربا أحاديث كثيرة ، من أتمها  روي عن الني  " قال أبو الفرج المقدسي:و 

فهذه الأعيان الستة المنصوص عىيها  الحديث     حديث عبادة  بن الصامت عن الني  
  (٢)"يثبت الربا فيها بالنص والإجماع

 يدًا بيد.إذا كان عند اختلاف الجنس  متفاضلاً المسألة الثالثة: جواز بيع الربوي 
، غير واحد من أهل العىم مستنادًا عى  حديث عبادة  بقل الإجماع في هذه المسألة 

لنسيئة واتفق اا بيد وان يصىح إذا اختىف الصنفان فبيعوا كيف شئتم يدً قال:"إذ  المروزيمنهم 
  (3)"العىماء عى  ذلك

اق في هذه المسألة مستندًا عى  حديث جماع واانتفوكذلك ابن هبيرة  حك  الإ
فمنها ، اتفقوا عى  أن الربا الذي حرمه الله ضربان: زيادة  وبساءالأصناف الستة فقال: "

واتفقوا عى  أبه يوز بيع الذهب بالفضة والفضة      الأعيان الستة التي بص الشارع
به يوز بيع التمر بالمىح، واتفقوا عى  أ    ا بيد، ويحر  النسأ في ذلكبالذهب متفاضىين يدً 

واتفقوا عى      ا بيد، وان يوز أن يتفرقا من المجىس قبل القبضوالمىح بالتمر متفاضىين يدً 
  (4)"أبه ان يوز بيع التمر بالمىح، والمىح بالتمر بسأ عى  الإطلاق

                                                           
لمغرب، وهخر، )د ط، ا تحقيق: مصطف  العىوي"  التمهيد" لبر،عبدابن  عبداللهيوسف بن لقرطي ، ا( 1)

 ( ٢87: 6،ه(1387،وزارة  عمو  الأوقاف والشؤون الإسلامية
 :القاهرة  ،1)ط  وهخر بدالله التركي: د  علرحمن بن محمد، "الشرح الكبير"  تحقيقعبدا ،المقدسي( ٢)

  9: 1٢،( 1995-ه 1415 ،هجر لىطباعة والنشر
رْوَزايا( 3)

َ
الرياض:أضواء ،1)طحكيم   : د  :حمدقيقتحمحمد بن بصر، "اختلاف الفقهاء"   ،لم

  5٢5،( ٢٠٠٠-ه 14٢٠،السىف
بيروت:دار ،1)طق: السيد يوسف أحمد  يقتحيحيى بن هُبَ ي ْرَة ، "اختلاف الأئمة العىماء"   ،لشيبانيا( 4)

  357: 1،( ٢٠٠٢-ه14٢3 ،الكتب العىمية
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 المسألة الرابعة: تحريم بيع الربوي بجنسه مؤجلًا.
جلًا ؤ لإجماع في مسألة تحريم بيع الربوي بجنسه ملقد بص العىماء عى  أن مستند ا

أجمع العىماء عى  أن التفاضل والنساء مما "  :رحمه الله حديث الأصناف الستة قال ابن رشد
ان يوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف التي بص عىيها في حديث عبادة  بن 

  "(1) الصامت
الذي راوه أبو داود في  تدل بحديث عبادة  هذه المسألة واسإلى ابن قدامة أشار و 

فأما النساء؛ فكل جنسين يري فيهما الربا بعىة واحدة ، كالمكيل بالمكيل، " سننه فقال:
خر بساء، ىل به، فإبه يحر  بيع أحدهما بالآوالموزون بالموزون، والمطعو  بالمطعو ، عند من يع

  (٢)"بغير خلاف بعىمه
عىه مستندًا ي عند شرحه لحديث عبادة   رحمه اللهالصنعاني كذلك وجدت و 

واعىم أبه اتفق العىماء عى  جواز بيع ربوي بربوي ان " لهذه المسألة فقال: انتفاق العىماء
وغيره من  ،والفضة بالشعير ،كبيع الذهب بالحنطة  ومتفاضلاً  يشاركه في الجنس مؤجلاً 

  (3)"هما مؤجلواتفقوا عى  أبه ان يوز بيع الشيء بجنسه وأحد ،المكيل
 مخالفة الواحد والإثنين للإجماع.: الثانيالمطلب 

 التعريف بالمسألة:
منها ما هو متفق عىيه، ومنها ما  شروطاً انبعقاد الإجماع، عىماء الأصول شرطلقد 

اشتراط اتفاق جميع مجتهدي العصر،  ،المختىف فيهاالإجماع ومن شروط وقع فيه خلاف، 
  وأان يخالف أحد 
ا وان إذا اتفق الأكثرون وخالف واحد، فلا يكون قول غيره إجماعً " ركشي:قال الز 

  (4)"حجة: هذا هو المشهور، ومذهب الجمهور
 علاقة الحديث بالمسألة:

                                                           

  148: 3،( ٢٠٠4-ه 14٢5 ،دار الحديث :القاهرة  ،د ط)محمد بن أحمد، "بداية المجتهد"   ،القرطي ( 1)
الرياض:عالم ،3)ط  وهخر عبدالله التركيد  "المغني"  تحقيق:،  بن أحمدعبدالله ،المقدسي( ٢)

  6٢: 6،( 1997 -ه 1417،الكتب
  5٢: ٢،د ت( ،دار الحديث د  : ، ط)دالأمير محمد بن إسماعيل، "سبل السلا "   ،الصنعاني( 3)
  47٢: 6،"البحر المحيط" الزركشي،( 4)
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بسنده  الإجماع رحمه الله تتعىق هذه المسألة بتحريم ربا الفضل فقد حك  ابن المنذر
نهم مالك بن أبس ومن تبعه من أهل وقد أجمع عوا  عىماء الأمصار م" فقال: إلى الصحابة

قوله من أهل الشا ، بالمدينة، وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي ومن قال 
والىيث بن سعد، ومن وافقه من أهل العىم والشافعي، وأصحابه وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور 

فضة بفضة، وان بر ببر، والنعمان، ويعقوب، ومحمد: عى  أبه ان يوز بيع ذهب بذهب وان 
وان شعير بشعير، وان تمر بتمر، وان مىح بمىح متفاضلًا يداً بيد، وان بسيئة، وإن من فعل 

ا أن كان ان يرى بَسً   رضي الله عنهماإان أن ابن عباس ، (1)"ذلك فقد أرى،، والبيع مفسوخ
إنما الربا "يد، وقال: ا ب، إذا كان يدً ، والفضة بالفضة متفاضلاً يباع الذهب بالذهب متفاضلاً 

  (٢)"في النسيئة
لم يثبت وبهذه المخالفة   خالف إجماع أكثر الصحابة رضي الله عنهمافابن عباس 

رضي الله ابن عباس  هكيف يستقيم دعوى الإجماع وقد أبكر ، فبالإجماع تحريم ربا الفضل
  (3)؟ عنهما

حين حدثه أبو  ،لإجماععن مخالفة اقد رجع  رضي الله عنهماابن عباس  والجواب أن
عن الني    سعيد الخدري

لم و أن الواحد إذا خالف الجماعة  السرخسي  صححوقد ، (4)
بمنزلة قول وذلك  ،فإبه يثبت حكم الإجماع بدون قوله ،يسوغوا له اانجتهاد وأبكروا عىيه قوله

يسوغوا له  لم فإن الصحابة  ،في حل التفاضل في أموال الربا رضي الله عنهما ابن عباس
   (5)ا بدون قولههذا اانجتهاد حتَّ روي أبه رجع إلى قولهم فكان الإجماع ثابتً 

هذا الفرع عى  هذه المسألة  محمد الأمين الشنقيطي العلامة وبناء عى  ذلك فقد بنى
لم يرجع عن ذلك، فهل ينعقد  رضي الله عنهما :"وعى  فرض أن ابن عباسالأصولية فقال

                                                           

ق: صغير الأبصاري  يقتحمحمد بن إبراهيم بن المنذر، "الإشراف عى  مذاهب العىماء"   ،لنيسابوريا( 1)
  56: 6،( ٢٠٠4-ه14٢5،مكتبة مكة الثقافية:رأس الخيمة،1)ط

( برقم: ) :، كتاب البيوع( أخرجه الترمذي٢)   534: ٢،(1٢41)بَابُ مَا جَاءَ فيا الصَّرْفا
:دار ، المنصورة 4لعظيم الديب  )طعبداد  حققه:، "البرهان"  عبداللهىك بن لمعبدا ،الجوينيينظر: ( 3)

  539: ٢،(ه1418،الوفاء
( برقم: ) :، كتاب البيوع( أخرجه الترمذي4)   534: ٢،(1٢41)بَابُ مَا جَاءَ فيا الصَّرْفا
تحقيق: ت"  "فواتح الرحمو  بن بظا  الدين، لعىيعبدا ،الىكنوي، 316: 1،"أصول السرخسيينظر: "( 5)

  ٢7٢: ٢(ه14٢3،دار الكتب العىمية:لبنان ،1)طعبدالله عمر  
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ه؟ فيه خلاف معروف في الأصول، هل يىغ  الواحد واانثنان، أو ان بد من الإجماع مع مخالفت
  (1)وهو المشهور" ؟كلالاتفاق 

ع منعقد في المسألة ا جماع مع مخالفة الواحد فإن الإجمفمن ذهب إلى القول بإبعقاد الإ
ان ، ومن ذهب إلى القول بَن الإجماع ان ينعقد إرضي الله عنهما لمخالفة ابن عباسوان أثر 

 باتفاق الكل، فلا إجماع في المسألة 
 الستة المتعلقة بالقياس، حديث الأصناففي  سائل الأصوليةالم: الثالث المبحث

 مطالب: ثمابيةفيه و 
 .: القياس حجةالأولالمطلب 

 التعريف بالمسألة:
إذا حصل ظن أن حكم معنى هذه المسألة فقال: " لقد بين صفي الدين الهندي 

حكم تىك الصورة  بَن يغىب عى  الظن أن الحكم في تىك الصورة  معىل  هذه الصورة  مثل
بكذا، وغىب عى  الظن حصوله مع جميع ما يعتبر في اقتضائه الحكم في هذه الصورة  فإبه 

   (٢)"يب عى  من يحصل له هذا الظن العمل به في بفسه، وعىيه أن يفتي به إذا استفتَّ فيه
 ،، كالأدويةبهجب العمل او و في الأمور الدبيوية  حجيته عى  متفقًاالقياس  يعتبرو 
، وأما (3)حجة يعمل به الني   القياس الصادر منأن  العىماء عى  واتفقوا، والأغذية

غير  هم فيه، إان أن خلاف(4)يتهحجالجمهور في أهل الظاهر خالف فقد  القياس الشرعي
 معتبر 

 علاقة الحديث بالمسألة:
إذ اتفق  ية،الظاهر و الجمهور من خلاف يث دصولية بالحعلاقة هذه المسألة الأظهر ت
الأصناف  عن تحريم الربا في الأصناف الستة بدانلة النص، واختىفوا فيما خرجعى  الجميع 

                                                           
مكة  ،3)طمحمد الأمين بن محمد المختار، "أضواء البيان في إيضاح القرهن بالقرهن"    ،الشنقيطي (1)

  ٢9٠: 1،(ه1433عالم الفوائد،دار المكرمة:
وهخر   ق: د  صالح بن سىيمان اليوسفيق"  تحنهاية الوصول" ،لرحيمعبدامحمد بن  ،الأرمويينظر:  (٢)

  3٠51: 7، (1996-ه1416،مكة المكرمة، المكتبة التجارية،1)ط
  19: 7،"البحر المحيط" الزركشي، ،3٠47: 7"نهاية الوصول" ،الأرموي( ينظر: 3)
  ٢٠: 7،"البحر المحيط" الزركشي،، ٢8٢: 5"ح"الواض ،الظفري :( ينظر4)
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في  اانختلافوسبب الخلاف فذهب الجمهور إلى إثبات الربا فيه وخالفهم الظاهرية، ، الستة
  حجية القياس

تحريم الربا في المسميات الستة يتعىق بمعابيها دون " :رحمه اللهقال القاضي عبدالوهاب 
  (1)"خلافاً لنفاة  القياس في قولهم: إبه يتعىق بَعيانها، وهذا مبني عى  ثبوت القياس ،أسمائها

التحريم متعىق بمعاني هذه المسميات دون أسمائها خلافاً لداود وبفاة  القياس : " وقال
الفروع، فيتصور الخلاف معهم في الأرز والذرة  والدخن  في قصرهم ذلك عىيها دون تعديه إلى

وفي     والزبيب وغير ذلك مما لم يتناوله النص باسمه: فعندنا فيه الربا وعندهم ان ربا فيه، 
قال: ان تبيعوا الذهب بالذهب    إلى أن قال: حتَّ المىح بالمىح"،  أبه  ،حديث عبادة 

ولأن  ،ضة والبر، فدل عى  أن ما بينهما في حكمهافجعل غاية لما ابتدأ به وهو الذهب والف
  (٢)"ذلك مبني عى  صحة القياس وثبوت التعىيل

عى   راتفق فقهاء الأمصار عى  أن حكم الربا غير مقصو : "رحمه الله وقال السرخسي
إان داود من الأشياء الستة، وإن فيها معنى يتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غيرها من الأموال، 

فإن داود يقول: حكم الربا مقصور عى  هذه الأشياء  ،خرين وعثمان البتي من المتقدمينالمتأ
الستة؛ لأبه يوز قياس غير المنصوص عى  المنصوص لإثبات الحكم، وعند فقهاء الأمصار: 

والبتي يقول: بَن القياس حجة ولكن من أصىه   القياس حجة لتعدية الحكم الثابت بالنص
عى  الأصول إان أن يقو  دليل في كل أصل عى  جواز القياس عىيه، ولم  أبه ان يوز القياس
  (3)"يقم ذلك الدليل هنا
لمنصوص عىيه في الربا ستة أشياء وردت ن ابَفي المسألة لاف سبب الخ بينوالماوردي 

نفاة  القياس ، فواختىف الناس في ثبوت الربا فيما عداها ،وأجمع المسىمون عىيها ،السنة بها
فلا يوز التخطي عنها إلى ما  ،أبه ان ربا فيما عدا الستة المنصوص عىيهاذهبوا إلى  مبَسره

وذهب مثبتوا القياس إلى أن الربا ، ا لىمعانيا لىقياس، واطراحً ا بالنص، وبفيً سواها تمسكً 
                                                           

دار ابن بيروت: ،1)طعىي، "الإشراف"  تحقيق: الحبيب بن طاهر  عبدالوهاب بن  ،الثعىي  (1)
  5٢7: ٢،( 1999-ه14٢٠،حز 

المكتبة :مكة المكرمة  )د ط، لحق  عبداحميش  ق:يق"  تحالمعوبة، "عبدالوهاب بن عىي، الثعىي  (٢)
  957،،د ت(التجارية

  11٢: 1٢"،المبسوط، "لسرخسيا (3)
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وهذه المسألة فرع عى  إثبات القياس والكلا   ،يتجاوز المنصوص عىيه إلى ما كان في معناه
ز  من وجهين: أحدهما: من جهة إثبات القياس، فإذا ثبت كوبه حجة ثبت أن الربا فيها يى

  (1)يتجاوز ما ورد عىيه النص من الأشياء الستة
ربا إان في المنصوص عىيه، وهي الأعيان الخلاف بَن ان  وأبو يعى  الفراء بين مبنى

ونحن ببني هذا عى  أصىنا  بنوا هذا عى  أصىهم في بفي القول بالقياس،بَن المخالفين ، الستة
  (٢)في وجوب القول بالقياس

يتجاوز المنصوص عىيه  أن الربافمن ذهب إلى القول بإثبات حجية القياس ذهب إلى 
يتجاوز ان  أن الرباحجية القياس ذهب إلى  بعد ، ومن ذهب إلى القول إلى ما كان في معناه

  المنصوص عىيه إلى ما كان في معناه
 .الإيماء مسلك معتبر للعلية :الثانيالمطلب 

 التعريف بالمسألة:
بوصف، لو لم يكن هو ، والمراد به: أن يقترن الحكم (3)من دانانت اانلتزا  بوعالإيماء 

  (4)ا للاستبعاد، فيحمل عى  التعىيل دفعً أو بظيره لىتعىيل لكان بعيداً 
به عبث، فتعين لأ ؛فائدة بغير مع الحكم يمنع أن يكون  الوصف ووجه دانلته أن ذكر

  (5)اأن يكون لفائدة ، وهي إما كوبه عىة أو جزء عىة أو شرطً 
وقد أشار إلى هذا المسىك  تفريق الشارع بين حكمين بالشرط :والإيماء أبواع منها

  (6)جمعٌ من العىماء
                                                           

  81: 5،ير""الحاوي الكب ،الماورديينظر:  (1)
ق: بور الدين طالب  يقتحمد بن الحسين، "التعىيقة الكبيرة "  مح أبو يعى  الفراء،ينظر:  (٢)

  17٠: 3، (٢٠1٠-ه1431،دار النوادر،د  :1)ط
دانلة اانلتزا : هي دانلة الىفظ عى  أمر خارج عن معناه، لكنه انز  له ان يفارقه، كدانلة السقف  (3)

 الطوفي،، 15: 1،"الإحكا " ،لآمديا ،71: 1،"روضة الناظر" سي،المقدينظر:  عى  الحائط 
  361: 1،"الروضة مختصر شرح"

دار الكتاب د  : ،1)طق: أحمد عزو عناية  يقتحمحمد بن عىي، "إرشاد الفحول"   ،الشوكانيينظر:  (4)
  1٢1: ٢(، 1999-ه 1419،العربي

  ٢51: 7،"البحر المحيط" الزركشي،ينظر:  (5)
، "تشنيف المسامع"  تحقيق: عبداللهمحمد بن  ،لزركشي، ا849: ٢اية السول"نه"الإسنوي، : ينظر (6)

= 
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 علاقة الحديث بالمسألة:
عبادة   حديث من خلال لىعىة اً مسىك الإيماءمع مسألة اعتبار  ظهر علاقة الحديثت

: قال رسول الله عن أبي الأشعث عنه، بىفظ رحمه اللهمسىم عند الإما    بن الصامت
« : ،لتَّمْرا لشَّعايرا، وَالتَّمْرُ باا لْبُ ر ا، وَالشَّعايُر باا لْفاضَّةا، وَالْبُ رُّ باا ، وَالْفاضَّةُ باا لذَّهَبا الذَّهَبُ باا

ثْلًا بمااثْلٍ،  ، ما ىْحا لْما ىْحُ باا فبَايعُوا كَيْفَ  سَوَاءً باسَوَاءٍ، يدًَا بايَدٍ، فإَاذَا اخْتَ ىَفَتْ هَذاها الْأَصْنَافُ وَالْما
تُمْ، إاذَا كَانَ يدًَا بايَدٍ  ئ ْ   «شا

وهو جواز البيع إذا كان  بذكر وصف لأحدهما، ففي الحديث تفريق بين حكمين
 لعىية اإلى الجنس فيه اختلاف، "فإذا" الشرطية فيها دانلة عى  الإيماء 

حديث عبادة   :هتأمثىمن و  (1)كما سبق،  هذا المسىك جمعٌ من العىماءوقد أشار إلى 
لْفاضَّةا : »رسول الله  : قالقال أبه  بن الصامت ، وَالْفاضَّةُ باا لذَّهَبا  «      الذَّهَبُ باا

 يكن فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلًا وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم
  لعىية اانختلاف لكان بعيدًا 
 .العلة قد تكون وصفًا مركبًا: الثالثالمطلب 

 التعريف بالمسألة:
 قسمين:يكون عى  التعىيل بالوصف 

قولنا في أو ك ؛(٢)كالإسكار والطعم وهي التي ان جزء لها البسيطة أو العىةالمفردة  العىة 
ك  اانتفاق عى  التعىيل بها ، وقد حُ (3)مةا ما بىغ، كالبهيالعبد: مقو  فضمن بقيمته بالغً 

  (4)، وأولى من العىة المركبةلقائيسناعند 
: حر مسىم، ، أو كقولناكالقتل العمد العدوان  ؛(5)ءاجز أالتي لها هي ركبة والعىة الم

                                                           

  ٢96: 3،(ه1418 قرطبة، ،د  :مكتبة٢)ط  وهخر ربيع عبدالله
  ٢96: 3،"تشنيف المسامع" ،لزركشيا، 849: ٢اية السول"نه"الإسنوي، ينظر:  (1)
  ٢531: 6،"الإبهاج" ،السبكيهل ، 444: 5،"المحصول"، لرازيينظر: ا (٢)
  83: ٢،"ح"الواض ،الظفريينظر:  (3)
  3751: 8،"نهاية الوصول" ،الأرمويينظر:  (4)
  ٢531: 6،"الإبهاج" ،السبكيهل ينظر:  (5)
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عى  صحة القياس جماع الإ  منصور والأستاذ أبحك   ، وقد(1)مطعو  جنس، شراب مشتد
  (٢)العىل العقىية دون، رعيةالش بالأوصاف المركبة

 علاقة الحديث بالمسألة:
 في العىة من تحريم بيع البر تفاضلًا، فالشافعي ظهر تعلاقة المسألة بهذا الحديث 

المالكية جعىوا عىة تحريم التفاضل جعل العىة من وصف واحد وهو الطعم، وأما الحنفية و 
والمالكية يرون أن العىة  ،مع الجنس لوزن، فالحنفية يرون أن العىة الكيل وامن وصفين ةمركب

 اانقتيات وااندخار 
فقد عىم أن العىة عند مالك في تحريم التفاضل في البُر وما في معناه: المازري: " قال

        (3)"اانقتيات وااندخار، وعند الشافعي الطعم، وعند أبي حنيفة الكيل والوزن
في الخفاء والجلاء أان ترى أن قياس الأرز  قياس العىة: وهو متفاوت: "جُزَي  وقال ابن 

عى  القمح في تحريم التفاضل لعىة اانقتيات وااندخار عند مالك والطعمية عند الشافعي 
  (4)"ليس في الظهور كقياس النبيذ عى  الخمر لعىة الإسكار

 تخريج المناط.حجية  :الرابعلمطلب ا

 التعريف بالمسألة:
اانجتهاد في : عرف بَبه، و ي الإجتهاد في العىلمجار هو أحد العىة ناط متخريج 

استنباط عى ة الحكم الذي دل  الن ص أو الإجماع عىيه من غير تعرض لبيان عىية، ان بالصراحة 
  (5)وان بالإيماء

وان يذكر إان  ،أن يحكم بتحريم في محلاانجتهاد القياسي، ومثاله:  وقد سماه الغزالي 
كتحريم   ،، فيكون المحل خال مما يدل عى  العىةط الحكم وعىتهوان يتعرض لمنا ،الحكم والمحل

                                                           

  83: ٢،"ح"الواض ،الظفري ينظر: (1)
  ٢1٢: 7،"البحر المحيط" الزركشي،ينظر:  (٢)
 ،دار الغرب الإسلامي،د  :1)طعمار الطالي   تحقيق: محمد بن عىي، "إيضاح المحصول"   ،المازري (3)

  411،د ت(
: د محمدالمختار بن محمدالأمين محمد بن أحمد، "تقريب الوصول"  تحقيق ،بن جُزَي  الغرناطيا (4)

  363، ه(14٢3 د ن، د  : ،٢)ط  الشنقيطي
  ٢4٠6: 6،"الإبهاج" ،السبكيهل  (5)
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 ،وهو العىة ،احرمه لكوبه مسكرً  :فنقول ،فنحن بستنبط المناط بالرأي والنظر ،شرب الخمر
  (1)وبقيس عىيه النبيذ

وأما تخريج المناط فهو استخراج عىة معينة لىحكم ببعض الطرق " : قال الإسنوي
  (٢)"لك كاستخراج الطعم أو القوت أو الكيل بالنسبة إلى تحريم الرباالمتقدمة كالمناسبة، وذ

والمخالف في حجية هذا اانجتهاد منكر لحجية القياس فلا أثر لمخالفته، فيكون حجة 
 وهو حقيقة القياس  

 علاقة الحديث بالمسألة:
ن جميع الروايات بصت عى  الحكم بَعلاقة المسألة بحديث الأصناف الستة تظهر 

إذا ثبت أن الربا يتجاوز المنصوص عىيه لمعنى فيه، فالتحريم لهذه الأصناف،  عىةن ذكر دو 
  (3)فالعىة في الذهب والفضة غير العىة في البر والشعير والتمر والمىح ،وعىته مستنبطة منه

ستخرج العىة يفكأبه  ،وغيرها ستنبط العىة بالطرق العقىية من المناسبةينظر و ي المجتهدف
  (4)من خفاء

أهي فاختىفت أبظارهم فيها: في استنباط العىة في الذهب والفضة  وقد اجتهد العىماء
 ، الأول:عىة مركبة من وصفين ىذهب والفضةل استنبطوا الله مرحمه الحنفيةف الثمنية أو الوزن؟

فلا تتحقق العىة إان باجتماع  ،مع الجنسوالثاني: الوزن ، (5)جوهر الأثمان لأنهما ،الثمنية
وأما الدراهم قال ابن القيم: " الله مرحمههذا ذهب الحنابىة قريب من ، وإلى (6)لوصفينا

والدنابير، فقالت طائفة: العىة فيهما كونهما موزوبين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين 
أحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو     وطائفة قالت: العىة فيهما الثمنية، وهذا قول     عنه

                                                           

  49٠: 3  "المستصف "، الغزاليينظر:  (1)
  877: ٢اية السول"نه"الإسنوي، ( ينظر: ٢)
  83: 5،"الحاوي الكبير" ،الماوردي (3)
  ٢4٠٢: 6،"الإبهاج" ،السبكيهل ينظر:  (4)
  113: 1٢"،المبسوط، "لسرخسيينظر: ا (5)
دار الكتب ،بيروت:٢)طبكر بن مسعود، "بدائع الصنائع"   أبو ،الكاساني :ينظر (6)

  183: 5،( 1986-ه14٠6،العىمية



 د. محمد بن علي محمد الأسمري، في بابي الحكم الشرعي والأدلة المتفق عليها  في حديث الأصناف الستة الربوية تأصيلًا وتخريًجا  المسائل الأصولية 

- 631 - 

  (1)"يح بل الصوابالصح
  ا جنس الأثمانمأنههي فيهما أن العىية  إلى رحمهم الله(3)والشافعية (٢)المالكيةوذهب 

 ها كذلك،تخري اختىفوا فيوأما ما يتعىق باستنباط العىة في الأصناف الأربعة فالعىماء 
العىة في  بصوا عى  أن رحمهم اللهفالحنفية أهي الطعم، أو القوت، أو ااندخار، أو الكيل، 

، "بمثل مثلاً وقد استنبطوا هذه العىة من قوله: "الكيل،  :القدرالبر والشعير والتمر والمىح أبه 
قال أصحابنا: عىة قال الكاساني: " ،(4)الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن :لقدرباويعني 

  (5)"ربا الفضل في الأشياء الأربعة المنصوص عىيها الكيل مع الجنس
 ،والإدخار ن العىة في الأصناف الأربعة هي القوتإلى أ رحمهم اللهالكية الم ذهبو 

تقو  به البنية،  :، أيأن يكون الطعا  مقتاتاً  :ومعنى اانقتيات هم،ذهبمو المشهور من ذا هوه
  (6)ومعنى ااندخار: أن ان يفسد بتأخيره إان أن يخرج التأخير عن العادة 

كان الشافعي رحمه الله قد ، و مطعومة دهم فيها أنهافالعىة عن رحمهم الله ةالشافعيأما 
فعى  هذا ان ربا في  ،إان في مطعو  يكال أو يوزنالتفاضل ان يحر  إلى أبه القديم في ذهب 

  (7)السفرجل والرمان والبيض والجوز والبقول والخضراوات وغيرها
فقالوا  ،ناف الأربعةللأصط العىة ااستنبفي  تعددت رواياتهم فقد رحمهم اللهأما الحنابىة 

طعم الفي المذهب أنها  رواية الثابيةفي الو الصحيح من المذهب،  ووه هي الكيل مع الجنس،
فلا يري الربا في مطعو  ان يكال وان والكيل، عم طهي الفمع الجنس، أما الرواية الثالثة 

  (8)يوزن
                                                           

دار ابن ،الرياض:1)طمشهور هل سىمان   تحقيق:محمد بن أبي بكر، "إعلا  الموقعين"   ،قيمالابن  (1)
  1٠5: ٢،(ه14٢3،الجوزي لىنشر والتوزيع

  (٢/٢63ينظر: شرح التىقين، لىمازري ) (٢)
  91: 5،"الحاوي الكبير" ،الماورديينظر:  (3)
  113: 1٢"،المبسوط، "لسرخسيا ينظر: (4)
  183: 5،"بدائع الصنائع" ،الكاساني (5)
دار  د  : ،3)طمحمد بن محمد، "مواهب الجىيل في شرح مختصر خىيل"   ،لحطاب الرُّعينيينظر: ا (6)

  346: 4،( 199٢-ه 141٢،الفكر
  395: 9،""المجموع ،النووي (7)
  11: 5،د ت(،ربيدار إحياء التراث العد  : ،٢)طعىي بن سىيمان، "الإبصاف"   ،رداويالم (8)
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فلا اجتهاد  ،بناء عى  بفيهم القياس ،أما الظاهرية فلا يرون تخريج المناط حجة
  (1)"ان ربا إان في الأصناف: "انستنباط العىة في حديث الأصناف الستة، قال ابن حز  

 .المناسبة مسلك معتبر في التعليل :الخامسالمطلب 

 التعريف بالمسألة:
ملاءمة الوصف لىحكم بحيث يىز  من ترتيب الحكم عىيه وجود : هيالمناسبة 

  (٢)تكون مقصود الشارع من شرع الحكممصىحة، أو دفع مفسدة  صالحة لأن 
وحاصىه تعيين العىة في الأصل بمجرد إبداء المناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل 
ان بنص وان بغيره، كالإسكار لىتحريم، فإن النظر في المسكر وحكمه، ووصفه، يعىم منه كون 

لنظر إلى ذاته مناسب الإسكار مناسباً لشرع التحريم، وكالقتل العمد العدوان، فإبه با
  (3)لشرع

ويعبر عن المناسبة بالإخالة؛ لأبه يخال أي: يظن كون الوصف عىة، ويعبر عنها 
بالمصىحة، ويعبر عنها باانستدانل ورعاية المقاصد، وسبب تسميتها بذلك ظاهر لدى من 

  (4)عرف حقيقة المناسبة
أدرك إذا  هعى  أب عتبارلفقهاء القياسيون وأهل النظر والرأي وااناأكثر أجمع وقد 

مع تجويز   المناسبةبإضافة الحكم إلىفإبه يز  وظفر بمناسبة  ،افي كلا  الشارع حكمً المجتهد 
  (5)اانستقراء دل عىيهفب، أن يكون الأمر عقلًا 

                                                           

  4٠3: 7،د ت( ،بيروت: دار الفكر )د ط،"المحى "   أحمد، بن عىي القرطي ، حز  ابن (1)
، المدينة المنورة ، الجامعة 1"  )طلوصف المناسب لشرع الحكم"ا ،أحمد بن محمود، الشنقيطي (٢)

  164ه(، 1415الإسلامية،
  3٢٠،مختصر المنته  الأصولي"العضد عى  "شرح  ،الإيي (3)
مطبعة التضامن لقاهرة :العقول"  )د ط،باببراس " ،عيس  بن يوسفالعلامة  ،منون (4)

  ٢66،د ت(،الأخوي
  47٢: 6،"البحر المحيط" الزركشي،، 145: 1ينظر: القرافي، "الفروق"،( 5)

ماء من قيدت بقل القرافي "بَكثر" لأبه حك  إجماع الفقهاء القياسيون، وهذا فيه بظر؛ لأن هناك من العى
يقول بَن المناسبة ليست كافية لإضافة الحكم إليها، بل يب أن يقا  الدليل عى  كون الوصف 

 خىيل: تحقيق"  الأدلة تقويم، "عمر بن عبدالله لد بوسي ،، ينظر: امؤثراً، وهذا قول الدبوسي 
= 
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 علاقة الحديث بالمسألة:
في الربا  لتحريم ناسبالموصف الأهل العىم  باعتبارالمسألة بالحديث  علاقةتظهر 

وإن كابت هراءهم في تعيين ذلك قد اختىفت عى  ما ، طريقاً ومسىكاً لىعىة لأصناف الستةا
لعد  المناسبة فمنهم من اعتبر مناسبة الحكم في النقدين مثلاً الوزن، فرده الآخرون سبق بيابه، 

ثم خرجوا مناسبة أولى في اانعتبار من الوزن وهي الثمنية، وفي هذا وأبه وصف طردي محض، 
فالتعىيل بالوزن ليس فيه مناسبة، فهو طرد محض، بخلاف التعىيل : " ل ابن القيميقو 

بالثمنية، فإن الدراهم والدنابير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم 
ا ان يرتفع وان ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع ا مضبوطً الأموال، فيجب أن يكون محدودً 

يكن لنا ثمن بعتبر به المبيعات، بل الجميع سىع، وحاجة الناس إلى ثمن  وينخفض كالسىع لم
  (1)"يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك ان يمكن إان بسعر تعرف به القيمة

ا فيما في بيان انحصار عىة الثمنية عى  الذهب والفضة دون غيرهم رحمه اللهثم قال 
لمباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسىع، الحىية اا في الصنعة: "ميشترك معه

ان من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة ، فلا يري الربا بينها وبين الأثمان كما ان يري 
بين الأثمان وبين سائر السىع، وإن كابت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت 

  (٢)"ذور في بيعها بجنسهاعن مقصود الأثمان، وأعدت لىتجارة ، فلا مح
ا، فيختص جوهرية الثمنية غالبً  العىة في الذهب والفضةوقد ذكر ابن قدامة أن 

ولأبه لو   ؛الثمنية وصف شرف، إذ بها قوا  الأموال، فيقتضي التعىيل بهافبالذهب والفضة 
با الفضل كابت العىة في الأثمان الوزن لم يز إسلامهما في الموزونات؛ لأن أحد وصفي عىة ر 

  (3)يكفي في تحريم النساء

                                                           

   315، (٢٠٠1-ه14٢1العىمية، ،بيروت:دار الكتب1)ط  الميس
   1٠5: ٢الموقعين" "إعلا  ،قيمالابن  (1)
   1٠8: ٢"إعلا  الموقعين" ،قيمالابن  (٢)
  56: 6،"المغني" ،المقدسي( 3)
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 التعليل بالعلة القاصرة. :السادسالمطلب 

 التعريف بالمسألة:
  فالطوفي ،عىة قاصرة و  (1)إلى عىة متعدية التعدية وعدمها،تنقسم العىة من حيث 

العىة القاصرة :  عرفه رحمه الله وابن السبكي ،(٢)ما ان توجد في غير محل النص بقوله: عرفها
 (4)وتسم  بالعىة اللازمة، (3)المقصورة  عى  محل النص المنحصرة  فيه التي ان تتعداه ابَنه

ان بزاع و  ،(5)ممنوعة من أن تتعدى إلى سواه ،  الأصلموقوفة عىبالعىة الواقفة؛ لأنها  وتوصف
  (6)أنها ان يتعدى بها الحكم في

 :(7)ثلاثة أقسا  تنقسم إلىوالعىة القاصرة  
 ، والثاني: عىة مجمع عىيها، والثالث: عىة قاصرة  مستنبطة عىيهاعىة منصوص الأول: 

القسم  ما، أ(8)االتعىيل به جوازعى   عند العىماء قااتففالقسم الأول والثاني هو محل 
جواز في فقد وقع الخلاف بين العىماء باانستنباط أو اانجتهاد الثابتة لعىة القاصرة  ا الثالث

 :التعىيل بها
إلى جواز التعىيل بالعىة القاصرة ، قياسًا عى  العىة العىماء  ذهب الجمهور منف

وذهب الحنفية إلى عد  جواز التعىيل بالعىة ، (9)القاصرة  المنصوصة عىيها أو المجمع عىيها

                                                           

  في المسألة التالية لهذه المسألة -بإذن الله- وسيأتي بيانها (1)
  317: 3،"الروضة مختصر شرح" الطوفي، (٢)
-٢535: 6،"الإبهاج" ،السبكيهل    ينظر:لمحل  المنصوصبا تختصالتي  وعرفها كذلك بَنها (3)

٢54٠  
   ٢86: ٢،"التىخيص في أصول الفقه" ،الجويني( 4)
،بيروت:مؤسسة الزعي  1)ط  تحقيق: بزيه حماد"  الحدود، "خىف بن سىيمان الباجي،ينظر:  (5)

  73،(ه 139٢لىطباعة والنشر،
  ٢7٠: ٢،"روضة الناظر" المقدسي،ينظر:  (6)
  ٢541: 6،"الإبهاج" ،السبكيهل  ينظر: (7)
  ٢16: 3،"الإحكا " ،لآمدياينظر:  (8)
 تنقيح شرح" ،القرافي، ٢16: 3،"الإحكا " ،لآمديا، 6٢: 4،"التمهيد" ،الكىوذاني ينظر: (9)

  4٠6،"الفصول
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الأصل أن ان يعمل و  ،ن عىل الشرع أمارات، والقاصرة  ليست أمارة  عى  شيءلأ ؛(1)القاصرة 
   (٢)القاصرة  ان فائدة  فيهاالعىة ، وأن بالظن؛ لأبه جهل ورجم بالظن

 علاقة الحديث بالمسألة:
عند الحديث بالمسألة تتضح من حكم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، علاقة 
  اغيرهمإلى لعىة في هذين الصنفين الثمنية، وهذه العىة عىة قاصرة  ان تتعدى من جعل ا

تعىيىهم الذهب بالذهب مثلًا  ومثال ما ان يتعدى من العىة" :الله حمهر قال الدبوسي 
  (3)"بمثل بالثمنية، فإنها ان تعدو الذهب والفضة والشرع بص عىيها

يظفر بالنص عى  تحريم التفاضل في الأعيان الستة، قد الناظر ابن عقيل بَن مثل و 
ليعدي  ؛في عىة ذلك الحكم اا ثابيً فقد ظفر ببادرة  النطق بتحريم التفاضل فيها، وينظر بظرً 

ير الأعيان حكم الأعيان، فيكون طىبه الثاني لعىة الحكم، وتكون تعديته بحسب العىة، إلى غ
فإن كان الكيل عدى إلى كل مكيل، وإن كان الطعم عدى إلى كل مطعو ، وإن كان القوت 
عدى إلى كل مقتات، وإن لم يظهر له ما يصىح أن يكون عىته وقف عى  المنصوص عىيه،  

 عى  الثمنية في الذهب والفضة، فىم يتعدوا بالنص موزوناً  كوقوف أصحاب الشافع  عىيه
  (4)غيرهما مع ثبوت صحة العىة الواقفة عندهم، وأبه يكفي في التعىيل إفادة  العىة

 المتعدية.التعليل بالعلة  :السابعالمطلب 

 التعريف بالمسألة:
لك أن كل ومعنى ذ، (5)هي التي توجد في غير المحل المنصوص عىيهالعىة المتعدية: 

حكم ثابت في معنى من المعاني لعىة ان تختص به، بل توجد في غيره، فإن تىك العىة متعدية، 
   (6)لأنها قد تعدت الأصل الذي تثبت فيه إلى فرع أو فروع

اتفق : "رحمه اللهوتعتبر التعدية من شروط صحة القياس المتفق عىيها، قال الآمدي 

                                                           

  158: ٢،"أصول السرخسيينظر: " (1)
  ٢63: ٢،"روضة الناظر" المقدسي،ينظر:  (٢)
  ٢81،"الأدلة تقويم" لد بوسي ،ا (3)
  48: 1،"ح"الواض ،ريالظف (4)
  9٠7: ٢اية السول"نه"الإسنوي، ينظر:  (5)
  73،"الحدود في الأصول" الباجي،ينظر:  (6)
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  (1)"الكل عى  أن تعدية العىة شرط في صحة القياس
 علاقة الحديث بالمسألة:

 جنسًا، تاً تحريم بيع البر متفاضلًا لكوبه مقتاتتضح علاقة الحديث بالمسألة من خلال 
متعدية إلى الأرز والذرة  وغير ذلك مما  هذه كىها معانٍ ، فأو مكيلًا جنسًا، أو مطعومًا جنسًا

  (٢)كابت عىته متعديةيطول تتبعه، ف
وقد حك  الموصىي الإجماع بعد إستدانله بحديث الأصناف الستة عى  تعدي العىة 

  (3)"وأجمعت الأمة عى  تعدي الحكم منها إلى غيرهافقال: "
كل شيء اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد   : "رحمه اللهقال المرداوي 

وما عد   ،دخن والذرة  والقطنيات والدهن والىبن، ونحو ذلكفيه الربا، رواية واحدة  كالأرز وال
رواية واحدة ، كالتين والنوى والقت  ،فيه الكيل والوزن والطعم، أو اختىف جنسه: فلا ربا فيه

  (4)"والطين
فإبه بص فيه عى  البر والشعير، والمقصود منهما :"رحمه اللهوقال شمس الدين الشربيني 

معناهما كالأرز والذرة  وعى  التمر، والمقصود منه التفكه والتأد   التقوت، فألحق بهما ما في
  (5)"فألحق به ما في معناه كالتين والزبيب وعى  المىح

عى   رق فقهاء الأمصار عى  أن حكم الربا غير مقصو ااتفذكر  رحمه اللهوالسرخسي 
  (6)لأموالالأشياء الستة، وإن فيها معنى يتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غيرها من ا

ىو كان المقصود الطعم وحده انكتف  بالتنبيه عى  ذلك بالنص عى  واحد من تىك ف
ا عىم أبه قصد بكل واحد منها التنبيه عى  ما الأربعة الأصناف المذكورة ، فىما ذكر منها عددً 

                                                           

  ٢16: 3،"الإحكا " ،لآمدياينظر:  (1)
  73، "الحدود في الأصول" الباجي،ينظر:  (٢)
 )د ط،قة  "اانختيار لتعىيل المختار"  تعىيق: حمود أبو دقي  بن محمود،عبدالله ،الموصىي (3)

  ٢٠: ٢ (، 1937-ه 1356،مطبعة الحىي :القاهرة 
  13: 5، "الإبصاف" ،رداويالم (4)
-ه1415،دار الكتب العىمية،بيروت:1)طمحمد بن أحمد، "مغني المحتاج"   ،الخطيب الشربيني (5)

1994 )،٢ :365  
  11٢: 1٢"، المبسوط، "لسرخسيينظر: ا (6)
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أما البر والشعير فنبه بهما عى  أصناف ف ،في معناه، وهي كىها يمعها اانقتيات وااندخار
بوب المدخرة ، وببه بالتمر عى  جميع أبواع الحلاوات المدخرة  كالسكر، والعسل، والزبيب، الح

  (1)وببه بالمىح عى  جميع التوابل المدخرة  لإصلاح الطعا 
 تحقيق المناط مسلك للاجتهاد في العلة. :الثامنالمطلب 

 التعريف بالمسألة:
النظر في  ويعرف بَبه:، ط الحكمالنظر واانجتهاد في منامن أبواع بوع تحقيق المناط 

معرفة وجود العىة في هحاد الصور بعد معرفتها في بفسها وسواء كابت معروفة بنص أو إجماع 
  (٢)أو استنباط

وقد حكي اانتفاق عى  جواز اانجتهاد في تحقيق مناط الحكم، واعتباره ضرورة  لكل 
اد متفق عىيه بين المسىمين ممن اانجته: "رحمه الله، قال شيخ الإسلا  ابن تيمية (3)شريعة

ن بعض الجهال يظن أن من بف  القياس يكفيه في معرفة مراد إيثبت القياس ومن ينفيه ف
   (4)"االشارع مجرد العىم بالىغة وهذا غىط عظيم جدً 

 علاقة الحديث بالمسألة:
نظر يثم ومن علاقة الحديث بالمسألة عند تعيين العىة في الأصناف الستة، تضح ت

وأما تحقيق المناط فهو :" تهد بعد ذلك في تحقق مناط عىة الأصل في الفرع، قال القرافي المج
أن يتفق عى  أن العىة في الربا هي القوت الغالب  :تحقيق العىة المتفق عىيها في الفرع، مثاله

جاز بظراً إلى الح ؟ ويختىف في الربا في التين بناء عى  أبه يقتات غالباً في الأبدلس، أو ان
  (5)"بعد اانتفاق عىيه ؟ ينظر هل هو محقق أ  ان :وغيره، فهذا تحقيق المناط

                                                           

  151: 3، د""بداية المجته ،القرطي ينظر: ( 1)
  3٠٢: 3 ،"الإحكا " ،لآمدياينظر:  (٢)
   485: 3، "المستصف " ،الغزالي ينظر: (3)
   54،د ت(،دار المعرفة)د ط،بيروت:لحىيم، "الرد عى  المنطقيين"  عبداأحمد بن  ،ابن تيمية (4)
  389،"الفصول تنقيح شرح" ،القرافي( 5)
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 امةالخ

 الحمد لله وكف ، وصى  الله وسىم عى  الني  المصطف ،  وبعد 
ففي ختام هذا البحث أضع بين يدي القارئ تلخيصًا لأهم النتائج التي خرجت 

 بها من خلال هذا البحث:
مبينة  ،لىكتاب هي مفسرة شريع، فتاره مصدراً من مصادر الأهمية دليل السنة واعتب -
  ، ومقيدة  لمطىقه، ومخصصة لعمومه، وفيها دانلة عى  مسائل أصول الفقه وقواعدهلأحكامه
 انستدانل عى  إثبات القواعد الأصولية بالسنة المطهرة  يىي إحكا  هذه القواعدا -
تفسير النصوص الشرعية واستنباط صحتها وسلامة مصدرها، وصلاحيتها ل، ويظهر وثبوتها

   الأحكا  منها في كل زمان ومكان
: حديث الأصناف الستة عى  إثبات بعض قواعد الأصول مثل مسألةدانلة  -

 في باب الحكم اقتضاء النهي التحريم، ومسألة الأحكا  الشرعية ان تثبت إان بدليل شرعي،
 ومسألة الفة الواحد واانثنين للإجماع،التعبد بخبر الواحد سمعاً، ومسألة مخ ومسألة، الشرعي

 في باب الأدلة المتفق عىيها   ،وغيرهااعتبار المناسبة في التعىيل، ، 
خطاب  مثل مسألة خرجت بعض المسائل الأصولية عى  حديث الأصناف الستة -

حجية مرسل أئمة النقل  ومسألة ما فسد لوصفه ان لأصىه، ومسألةالكفار بفروع الشريعة، 
 وغيرها من المسائل  ومسألة التعىيل بالعىة القاصرة ، حجية القياس،  ومسألة، بعينمن التا

 :اليالت النحو أما توصيات البحث فعلى
التوسع في دراسة أدلة القواعد الأصولية من الكتاب والسنة لبيان متابة        -

ا أو استبدالها والداعين إلى تغييره ،والرد عى  المشككين في أهميتها ،وإحكا  هذه القواعد
 بغيرها من المناهج المبتدعة القائمة عى  الأهواء وثقافة العصر 

النصوص الشرعية عمالها في تفسير بإ العناية بالجابب التطبيقي لقواعد أصول الفقه، -
لتظهر ثمرة  هذه القواعد وتتجى  الأحاديث النبوية، واستنباط الأحكا  منها، ان سيما 

 أهميتها 
  ينعوعى  هله وصحبه أجم دمحم وسىم عى  سيدناالله وصى  ، موالله أعى  وأعى
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 المصادر والمراجع

 .القران الكريم 
ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد الرازي، "المراسيل"  تحقيق: شكر الله بعمة الله قوجاني   -

 ه( 1397،بيروت:مؤسسة الرسالة،1)ط
، الهند:مجىس دائرة  1تعديل"  )طابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد الرازي، "الجرح وال -

  ( 195٢-ه1٢71المعارف العثمابية،
ابن الرفعة، أحمد بن محمد، "كفاية النبيه في شرح التنبيه"  تحقيق: مجدي باسىو    -

  ( ٢٠٠9،بيروت:دار الكتب العىمية،1)ط
ابن القيم، محمد بن أبي بكر، "إعلا  الموقعين عن رب العالمين"  تحقيق: مشهور هل  -

 ه( 14٢3،الرياض:دار ابن الجوزي لىنشر والتوزيع،1ن  )طسىما
ابن أمير حاج، محمد بن محمد، "التقرير والتحبير عى  التحرير في أصول الفقه"  ضبطه:  -

  ( 1999-ه 1419، بيروت: دار الكتب العىمية، 1عبدالله عمر  )ط
 دار المعرفة، د ت( ابن تيمية، أحمد بن عبدالحىيم، "الرد عى  المنطقيين"  )د ط، بيروت:  -
ابن تيمية، أحمد بن عبدالحىيم، "تنبيه الرجل العاقل عى  تمويه الجدل الباطل"  تحقيق:  -

 ه( 14٢5، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 1عىي العمران وهخر  )ط
ابن جُزَي  الغرناطي، محمد بن أحمد، "تقريب الوصول إلى عىم الأصول"  تحقيق:  -

 ه( 14٢3، د  : د ن، ٢دالأمين الشنقيطي  )طد محمدالمختار بن محم
 ابن حز  القرطي ، عىي بن أحمد، "المحى  بالآثار"  )د ط، بيروت:دار الفكر،د ت(  -
ابن دقيق العيد، محمد بن عىي، "شرح الإلما  بَحاديث الأحكا "  تحقيق: محمد العبدالله   -

  ( ٢٠٠9-ه143٠، سوريا: دار النوادر،٢)ط
 ه ( 1414،بيروت:دار صادر،3مكر ، "لسان العرب"   )ط ابن منظور، محمد بن -
سْتاني، سىيمان بن الأشعث، "سنن أبي داود"  تحقيق: شعَيب الأرناؤوط  - جا أبو داود الس ا

  ( ٢٠٠9-ه143٠،دمشق:دار الرسالة العالمية،1وهخر  )ط
 أبو يعى  الفراء، محمد بن الحسين، "التعىيقة الكبيرة "  تحقيق: بور الدين طالب  -

  ( ٢٠1٠-ه1431،د  :دار النوادر،1)ط
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الأرموي، محمد بن عبدالرحيم، "نهاية الوصول في دراية الأصول"  تحقيق: د  صالح بن  -
  ( 1996-ه1416،مكة المكرمة:المكتبة التجارية،1سىيمان اليوسف وهخر  )ط

"  الإسنوي، عبدالرحيم بن الحسن، "نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى عىم الأصول -
  ( 1999-ه 14٢٠، بيروت: دار ابن حز ، 1حققه: شعبان محمد إسماعيل  )ط

هل السبكي، عىي بن عبدالكافي؛ وولده عبدالوهاب، "الإبهاج في شرح المنهاج"  تحقيق:  -
، دبي: دار البحوث لىدراسات الإسلامية وإحياء 1د  أحمد جمال الزمزمي وهخر  )ط

  ( ٢٠٠4-ه14٢4التراث، 
دالسلا  بن عبدالله؛ وابنه عبدالحىيم؛ وابن ابنه أحمد، "المسودة  في أصول هل تيمية، عب -

، د  : دار الفضيىة لىنشر والتوزيع، 1الفقه"  حققه د  أحمد بن إبراهيم الذروي  )ط
  ( ٢٠٠1-ه14٢٢

الآمدي، عىي بن أبي عىي، "الإحكا  في أصول الأحكا "  عىق عىيه: عبدالرزاق  -
 كتب الإسلامي، د ت( : المبيروتعفيفي  )د ط، 

الإيي، عضد الدين عبدالرحمن، "شرح العضد عى  مختصر المنته  الأصولي"  تحقيق:  -
  ( ٢٠٠٠-ه14٢1، بيروت: دار الكتب العىمية، 1فادي بصيف وهخر  )ط

الباجي، سىيمان بن خىف، "إحكا  الفصول في أحكا  الأصول"  تحقيق: د  عبدالله  -
 ه( 14٠9لرسالة،، بيروت:مؤسسة ا1الجبوري  )ط

الباجي، سىيمان بن خىف، "الحدود في الأصول"  تحقيق: بزيه حماد   -
 ه ( 139٢،بيروت:مؤسسة الزعي  لىطباعة والنشر،1)ط

 ه( 14٢9،الرياض:مكتبة الرشد،1الباحسين، يعقوب بن عبدالوهاب؛ "الإجماع"  )ط -
ار الكتاب البخاري، عبدالعزيز بن أحمد، "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي"  د -

 الإسلامي  )د ط، د  : د ن، د ت( 
البزدوي، عىي بن محمد، "كنز الوصول الى معرفة الأصول"  تحقيق: أ د سائد بكداش   -

 ه( 1436ودار السراج،-المدينة المنورة : دار البشائر الإسلامية-، بيروت1)ط
محمد صبحي  البسا ، عبدالله بن عبدالرحمن، "تيسير العلا  شرح عمدة  الأحكا "  حققه: -

  ( ٢٠٠6-ه 14٢6، الأمارات وأخرى: مكتبة الصحابة، 1٠حلاق  )ط
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، 3البيهقي، أحمد بن الحسين، "السنن الكبرى"  تحقيق: محمد عبدالقادر عطا  )ط -
  ( ٢٠٠3-ه14٢4بيروت: دار الكتب العىمية، 

الترمذي، محمد بن عيس ، "الجامع الكبير"  تحقيق: بشار عواد معروف   -
  ( 1998دار الغرب الإسلامي،،بيروت:٢)ط

التىمساني، محمد بن أحمد، "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع عى  الأصول"  تحقيق: محمد  -
  ( 1998-ه 1419، مكة المكرمة: المكتبة المكية، 1فركوس  )ط

الثعىي ، عبدالوهاب بن عىي، "الإشراف عى  بكت مسائل الخلاف"  تحقيق: الحبيب بن  -
  ( 1999-ه14٢٠دار ابن حز ،، بيروت:1طاهر  )ط

الثعىي ، عبدالوهاب بن عىي، "المعوبة عى  مذهب عالم المدينة"  تحقيق: حميش عبدالحق    -
 )د ط، مكة المكرمة: المكتبة التجارية، د ت( 

، ٢الجصاص، أحمد بن عىي، "الفصول في الأصول"  تحقيق: عجيل النشمي  )ط -
  ( 1994-ه1414، الكويت: وزارة  الأوقاف والشئون الإسلامية

الجويني، عبدالمىك بن عبدالله، "البرهان في أصول الفقه"  حققه: د  عبدالعظيم الديب   -
 ه( 1418، المنصورة : دار الوفاء، 4)ط

الجويني، عبدالمىك بن عبدالله، "التىخيص في أصول الفقه"  تحقيق: عبدالله النبالي وهخر   -
  ( 1996-ه1417، بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1)ط

، د  : 3الحطاب الرُّعيني، محمد بن محمد، "مواهب الجىيل في شرح مختصر خىيل"  )ط -
  ( 199٢-ه 141٢دار الفكر، 

الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد، "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"   -
  ( 1994-ه1415،بيروت:دار الكتب العىمية،1)ط

"تقويم الأدلة في أصول الفقه"  تحقيق: خىيل الميس   الد بوسي ، عبدالله بن عمر، -
  ( ٢٠٠1-ه14٢1،بيروت:دار الكتب العىمية، 1)ط

الذهي ، محمد بن أحمد عبدالله، "الموقظة في عىم مصطىح الحديث"  تحقيق عبد الفتاح أبو  -
 ه( 141٢، حىب: مكتبة المطبوعات الإسلامية،1غدة   )ط

،لبنان: 5الصحاح"  تحقيق: يوسف الشيخ محمد  )طالرازي، محمد بن أبي بكر، "مختار  -
  ( 1999-ه14٢٠المكتبة العصرية والدار النموذجية، 
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الرازي، محمد بن عمر، "المحصول في عىم أصول الفقه"  تحقيق: د  طه العىواني   -
 ه ( 1418،بيروت:مؤسسة الرسالة، 3)ط

ن"  تحقيق: صفوان الراغب الأصفهانى، الحسين بن محمد، "المفردات في غريب القره -
 ه( 141٢الدار الشامية،-بيروت:دار القىم -،دمشق1عدنان الداودي  )ط

، د  : دار الكتي ، 1الزركشي، محمد بن عبدالله، "البحر المحيط في أصول الفقه"   )ط -
  ( 1994-ه 1414

الزركشي، محمد بن عبدالله، "النكت عى  مقدمة ابن الصلاح"  تحقيق: د  زين العابدين  -
  ( 1998-ه1419، الرياض: أضواء السىف، 1محمد بلا فريج  )طبن 

الزركشي، محمد بن عبدالله، "تشنيف المسامع بجمع الجوامع"  تحقيق: عبدالله ربيع وهخر   -
 ه( 1418،د  :مكتبة قرطبة، ٢)ط

الزيات، أحمد؛ وإبراهيم مصطف ؛ وحامد عبدالقادر؛ والنجار، محمد، "المعجم الوسيط"   -
 الىغة العربية  )د ط، د  : دار الدعوة ، د ت(  تحقيق: مجمع

، 1السرخسي، محمد بن أحمد، "أصول السرخسي"  تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني  )ط -
 ه( 1414بيروت: دار الكتب العىمية، 

-ه1414السرخ سي، محمد بن أحمد، "المبسوط"  )د ط، بيروت: دار المعرفة،  -
1993 )  

ن الأصول في بتائج العقول "المختصر"  تحقيق: الدكتور السمرقندي، محمد بن أحمد، "ميزا -
  ( 1984-ه 14٠4،الدوحة:مطابع الدوحة الحديثة، 1محمد زكي عبدالبر  )ط

السمعاني، منصور بن محمد، "قواطع الأدلة في أصول الفقه"  تحقيق: عبدالله الحكمي  -
  ( 1998-ه1419، د  : د ن، 1وهخر  )ط

الموافقات"  تحقيق: أبو عبيدة  مشهور هل سىمان  الشاطي ، إبراهيم بن موس ، " -
  ( 1997-ه1417،دار ابن عفان، 1)ط

،المنصورة :دار 1الشافعي، محمد بن إدريس، "الأ "  تحقيق: رفعت فوزي عبدالمطىب  )ط -
  ( ٢٠٠1الوفاء،

، مصر: مكتبة الحىي ، 1الشافعي، محمد بن إدريس، "الرسالة"  تحقيق: أحمد شاكر  )ط -



 د. محمد بن علي محمد الأسمري، في بابي الحكم الشرعي والأدلة المتفق عليها  في حديث الأصناف الستة الربوية تأصيلًا وتخريًجا  المسائل الأصولية 

- 643 - 

  ( 194٠-ه 1358
، المدينة 1الشنقيطي، أحمد بن محمود عبدالوهاب، "الوصف المناسب لشرع الحكم"  )ط -

 ه( 1415المنورة ، الجامعة الإسلامية، 
الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، "أضواء البيان في إيضاح القرهن بالقرهن"   -

 ه( 1433، مكة المكرمة:دار عالم الفوائد،3)ط
، 1عىي، "إرشاد الفحول"  تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية  )طالشوكاني، محمد بن  -

  ( 1999-ه 1419د  :دار الكتاب العربي،
رة ، "اختلاف الأئمة العىماء"  تحقيق: السيد يوسف أحمد   - الشيباني، يحيى بن هُبَ ي ْ

  ( ٢٠٠٢-ه14٢3،بيروت:دار الكتب العىمية، 1)ط
الفقه"  تحقيق: د  :حمد حسن هيتو  الشيرازي، إبراهيم بن عىي، "التبصرة  في أصول  -

 ه( 14٠3، دمشق: دار الفكر، 1)ط
، بيروت: دار 1الشيرازي، إبراهيم بن عىي، "شرح الىمع"  حققه: عبدالمجيد تركي  )ط -

 ه ( 14٠8الغرب الإسلامي، 
 الصنعاني، الأمير محمد بن إسماعيل، "سبل السلا "  )د ط، د  : دار الحديث، د ت(  -
بن عبدالقوي، "شرح مختصر الروضة"  تحقيق: عبدالله التركي   الطوفي، سىيمان -

 ه( 14٢4،بيروت:مؤسسة الرسالة، 4)ط
الظفري، عىي بن عقيل، "الواضح في أصول الفقه"  تحقيق: د  عبدالله التركي   -

  ( 1999-ه14٢٠،بيروت:مؤسسة الرسالة، 1)ط
يق: ربيع المدخىي  العسقلاني، أحمد بن عىي، "النكت عى  كتاب ابن الصلاح"  تحق -

  ( 1984-ه 14٠4، المدينة المنورة : الجامعة الإسلامية، 1)ط
-ه14٠4، بيروت:دار الفكر،1العسقلاني، أحمد بن عىي، "تهذيب التهذيب"   )ط -

1984 )  
العيني، محمود بن أحمد، "نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار"   -

-ه14٢9، قطر: وزارة  الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1)طتحقيق: ياسر بن إبراهيم  
٢٠٠8 )  

الغزالي، محمد بن محمد، "المستصف  من عىم الأصول"  تحقيق: د  حمزة  حافظ  )د ط،  -
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 د  : د ن، د ت( 
، بيروت: دار الفكر 3الغزالي، محمد بن محمد، "المنخول"  حققه: محمد حسن هيتو  )ط -

  ( 1998-ه1419المعاصر، 
، محمد بن أحمد، "شرح الكوكب المنير"  تحقيق: محمد الزحيىي و بزيه حماد  الفتوحي -

  ( 1997-ه1418، الرياض: العبيكان، ٢)ط
الفيومي، أحمد بن محمد، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"   )د ط، بيروت: المكتبة  -

 العىمية، د ت( 
، بيروت: مؤسسة 1لقيا   )طالقرافي، أحمد بن إدريس، "الفروق"  تحقيق: عمر حسن ا -

 ه( 14٢4الرسالة، 
، 1القرافي، أحمد بن إدريس، "شرح تنقيح الفصول"  تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد  )ط -

  ( 1973-ه 1393د  : شركة الطباعة الفنية المتحدة ، 
القرطي ، محمد بن أحمد، "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"  )د ط، القاهرة : دار الحديث،  -

  ( ٢٠٠4-ه 14٢5
القرطي ، يوسف بن عبدالله بن عبدالبر، "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسابيد"   -

تحقيق: مصطف  العىوي وهخر، )د ط، المغرب:وزارة  عمو  الأوقاف والشؤون 
 ه( 1387الإسلامية،

القزويني، محمد بن يزيد، "سنن ابن ماجه"  تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، والأحاديث  -
 بَحكا  الألباني عىيها  )د ط، بيروت: دار الفكر، د ت(  مذيىة

القشيري النيسابوري، مسىم بن الحجاج بن مسىم، "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل  -
،بيروت:دار إحياء 1"  تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي  )طعن العدل إلى رسول الله 

  ( 1991-ه141٢الكتب العربية،
،بيروت:دار ٢مسعود، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"  )طالكاساني، أبو بكر بن  -

  ( 1986-ه14٠6الكتب العىمية،
الكىوذاني، محفوظ بن أحمد، "التمهيد في أصول الفقه"  تحقيق: مفيد أبو عمشة وهخر   -

 ه( 14٠6، مكة المكرمة: جامعة أ  القرى، 1)ط



 د. محمد بن علي محمد الأسمري، في بابي الحكم الشرعي والأدلة المتفق عليها  في حديث الأصناف الستة الربوية تأصيلًا وتخريًجا  المسائل الأصولية 

- 645 - 

، قطر:وزارة  1يم نجيب  )طالىخمي، عىي بن محمد، "التبصرة "  تحقيق: د أحمد عبدالكر  -
  ( ٢٠11-ه143٢الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

الىكنوي، عبدالعىي محمد بن بظا  الدين محمد، "فواتح الرحموت شرح مسىم الثبوت"   -
 ه( 14٢3، لبنان:دار الكتب العىمية،1تحقيق: عبدالله عمر  )ط

يق: عمار الطالي   المازري، محمد بن عىي، "إيضاح المحصول من برهان الأصول"  تحق -
 ،د  :دار الغرب الإسلامي، د ت( 1)ط

،بيروت:دار 1المازري، محمد بن عىي، "شرح التىقين"  تحقيق: محمد المختار السلامي  )ط -
  ( ٢٠٠8الغرب الإاسلامي،

الماوردي، عىي بن محمد، "الحاوي الكبير"  تحقيق: عىي محمد معوض وهخر   -
  ( 1999-ه1419،بيروت:دار الكتب العىمية، 1)ط

، د  :دار ٢المرداوي، عىي بن سىيمان، "الإبصاف في معرفة الراجح من الخلاف"   )ط -
 إحياء التراث العربي، د ت( 

المرداوي، عىي بن سىيمان، "التحبير شرح التحرير"  تحقيق: عبدالرحمن الجبرين وهخرون   -
 ه( 14٢1، الرياض: مكتبة الرشد، 1)ط

رْوَزاي، محمد بن بصر، "ا -
َ
ختلاف الفقهاء"  تحقيق: د  :حمد حكيم  الم

  ( ٢٠٠٠-ه 14٢٠،الرياض:أضواء السىف،1)ط
المطيعي، الشيح محمد بخيت، "سىم الوصول لشرح نهاية السول"   )د ط، د  : عالم  -

 ه( 1343الكتب، 
المقدسي، عبدالرحمن بن محمد، "الشرح الكبير"  تحقيق: د عبدالله التركي وهخر   -

  ( 1995-ه 1415طباعة والنشر، ،القاهرة :هجر لى1)ط
،الرياض:عالم 3المقدسي، عبدالله بن أحمد، "المغني"  تحقيق: د عبدالله التركي وهخر  )ط -

  ( 1997 -ه 1417الكتب،
،د  :مؤسسة ٢المقدسي، عبدالله بن أحمد، "روضة الناظر وجنة المناظر"  )ط -

ن،  ه( 14٢3الريا 
ول في تحقيق القياس عند عىماء الأصول"  منون، العلامة عيس  بن يوسف، "ببراس العق -

 )د ط،بالقاهرة :مطبعة التضامن الأخوي،د ت( 
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الموصىي، عبدالله بن محمود،"اانختيار لتعىيل المختار"  تعىيق: حمود أبو دقيقة  )د ط،  -
  ( 1937-ه 1356القاهرة : مطبعة الحىي ، 

، 1بدار التأصيل  )ط النسائي، أحمد بن شعيب، "السنن الكبرى"  تحقيق: مركز البحوث -
  ( ٢٠1٢-ه1433القاهرة : د ن، 

، الرياض: 1النمىة، عبد الكريم بن عىي، "المهذب في عىم أصول الفقه المقارن"  )ط -
  ( 1999-ه14٢٠مكتبة الرشد،

 النووي، يحيى بن شرف، "المجموع شرح المهذب"  )د ط، د  :دار الفكر،د ت(  -
،بيروت:دار إحياء التراث ٢م"   )طالنووي، يحيى بن شرف، "المنهاج شرح مسى -

 ه( 139٢العربي،
، 1النيسابوري، محمد بن إبراهيم بن المنذر، "الإجماع"  تحقيق: فؤاد عبدالمنعم أحمد  )ط -

 ه( 14٢5د  : دار المسىم لىنشر والتوزيع، 
النيسابوري، محمد بن إبراهيم بن المنذر، "الإشراف عى  مذاهب العىماء"  تحقيق: صغير  -

  ( ٢٠٠4-ه14٢5،رأس الخيمة:مكتبة مكة الثقافية،1ري  )طالأبصا
 



 د. محمد بن علي محمد الأسمري، في بابي الحكم الشرعي والأدلة المتفق عليها  في حديث الأصناف الستة الربوية تأصيلًا وتخريًجا  المسائل الأصولية 

- 647 - 

Bibliography 
 al-Qurʼān al-Karīm. 
Ibn Abī Ḥātim, ʻAbd-al-Raḥmān ibn Muḥammad al-Rāzī, "al-

Marāsīl". investigated by : Shukr Allāh Niʻmah Allāh Qūchānī. (1ST ED., 
Beirut : Muʼassasat al-Risālah, 1397 AH). 

Ibn Abī Ḥātim, ʻAbd-al-Raḥmān ibn Muḥammad al-Rāzī, "al-Jarḥ wa-
al-Taʻdīl". (1ST ED., al-Hind : Majlis Dāʼirat al-Maʻārif al-ʻUthmānīyah, 
1271h-1952). 

Ibn al-Rifʻah, Aḥmad ibn Muḥammad, "Kifāyat al-Nabīh fī Sharḥ al-
Tanbīh". investigated by : Majdī Bāslūm. (1ST ED., Beirut : Dār al-Kutub 
al-ʻIlmīyah, 2009). 

Ibn al-Qayyim, Muḥammad ibn Abī Bakr, "Iʻlām al-Muwaqqiʻīn ʻan 
Rabb al-ʻĀlamīn". investigated by : Mashhūr Āl Salmān. (1ST ED., al-
Riyadh : Dār Ibn al-Jawzī lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1423 AH). 

Ibn Amīr Ḥājj, Muḥammad ibn Muḥammad, "al-Taqrīr wa-al-Taḥbīr 
ʻalá al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh". Reviewed by : Abdullāh ʻUmar. (1ST ED., 
Beirut : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1419h-1999). 

Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻbdālḥlym, "al-radd ʻalá al-Manṭiqīyīn". 
(Beirut : Dār al-Maʻrifah). 

Ibn Juzayy al-Gharnāṭī, Muḥammad ibn Aḥmad, "Taqrīb al-Wuṣūl ilá 
ʻilm al-Uṣūl". investigated by : Dr. Muḥammad al-Mukhtār ibn Muḥammad 
al-Amīn al-Shinqīṭī. (1423 AH). 

Ibn Ḥazm al-Qurṭubī, ʻAlī ibn Aḥmad, "al-Muḥallá wa-al-Āthār". 
(Beirut : Dār al-Fikr). 

Ibn Daqīq al-ʻĪd, Muḥammad ibn ʻAlī, "Sharḥ al-Ilmām be-Aḥādīth 
al-Aḥkām". investigated by : Muḥammad alʻbdāllh. (2nd ed., Sūriyā : Dār 
al-Nawādir, 1430 AH-2009). 

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram, "Lisān al-ʻArab". (3rd ed., 
Beirut : Dār Ṣādir, 1414 AH). 

Abū Dāwūd al-Sijistāny, Sulaymān ibn al-Ashʻath, "Sunan Abī 
Dāwūd". investigated by : Shuʻayb al-Arnāʼūṭ et el. (1ST ED., Damascus: 
Dār al-Risālah al-ʻĀlamīyah, 1430 AH-2009). 

Abū Yaʻlá al-Farrāʼ, Muḥammad ibn al-Ḥusayn, "al-Taʻlīqah al-
Kabīrah". investigated by : Nūr al-Dīn Ṭālib. (Dār al-Nawādir, 1431 AH-
2010). 

al-Urmawī, Muḥammad ibn ʻAbd al-Raḥīm. "Nihāyat al-Wuṣūl fī 
Dirāyat al-Uṣūl". investigated by : Dr. Ṣāliḥ ibn Sulaymān al-Yūsuf and 
another. (1ST ED., Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Tijārīyah, 1416 
AH-1996). 

al-Isnawī, ʻAbd al-Raḥīm ibn al-Ḥasan, "Nihāyat al-Sūl fī Sharḥ 
Minhāj al-Wuṣūl ilá ʻilm al-Uṣūl". ḥaqqaqahu : Shaʻbān Muḥammad 
Ismāʻīl. (1ST ED., Beirut : Dār Ibn Ḥazm, 1420 AH-1999). 

Āla al-Subkī, ʻAlī ibn ʻAbd al-Kāfī ; and his son ʻAbd-al-Wahhāb, 
"al-Ibhāj fī Sharḥ al-Minhāj". investigated by : Dr. Aḥmad Jamāl al-
Zamzamī and another. (1ST ED., Dubai: Dār al-Buḥūth lil-Dirāsāt al-
Islāmīyah wa-Iḥyāʼ al-Turāth, 1424 AH-2004). 

Āla Taymīyah, ʻAbd al-Salām ibn Abdillāh; and his son ʻAbd al-



 الجزء الثاني - 201العدد  –علوم الشرعية مجلة الجامعة الإسلامية لل

- 648 - 

Ḥalīm; and his son’s son Aḥmad. "al-Muswaddah fī Uṣūl al-Fiqh". 
ḥaqqaqahu Dr. Aḥmad ibn Ibrāhīm al-Dharawī. (1

st
 ed., Dār al-Faḍīlah lil-

Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1422 AH-2001). 
al-Āmidī, ʻAlī ibn Abī ʻAlī, "al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām". 

Commentary of: ʻAbd-al-Razzāq ʻAfīfī. (Beirut : al-Maktab al-Islāmī). 
al-Ījī, ʻAḍud al-Dīn ʻAbd-al-Raḥmān, "Sharḥ al-ʻAḍud ʻalá Mukhtaṣar 

al-Muntahá al-Uṣūlī". investigated by : Fādī Naṣīf and another. (1ST ED., 
Beirut : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1421 AH-2000). 

al-Bājī, Sulaymān ibn Khalaf, "Iḥkām al-Fuṣūl fī Aḥkām al-Uṣūl". 
investigated by : Dr. Abdullāh al-Jubūrī. (1ST ED., Beirut : Muʼassasat al-
Risālah, 1409 AH). 

al-Bājī, Sulaymān ibn Khalaf, "al-Ḥudūd fī al-Uṣūl". investigated by : 
Nazīh Ḥammād. (1ST ED., Beirut : Muʼassasat al-Zuʻbī lil-Ṭibāʻah wa-al-
Nashr, 1392 AH). 

al-Bāḥusayn, Yaʻqūb ibn ʻAbd-al-Wahhāb ; "al-Ijmāʻ". (1ST ED., al-
Riyadh : Maktabat al-Rushd, 1429 AH). 

al-Bukhārī, ʻAbd-al-ʻAzīz ibn Aḥmad, "Kashf al-Asrār Sharḥ Uṣūl al-
Bazdawī". (Dār al-Kitāb al-Islāmī).  

al-Bazdawī, ʻAlī ibn Muḥammad, "Kanz al-Wuṣūl ilá Maʻrifat al-
Uṣūl". investigated by : prof. Sāʼid Bakdāsh. (1ST ED., Beirut – al-Madinah 
al-Munawwarah: Dār al-Bashāʼir alʼslāmyt-wdār al-Sarrāj, 1436h). 

al-Bassām, Abdullāh ibn ʻAbd-al-Raḥmān, "Taysīr al-ʻAllām Sharḥ 
ʻUmdat al-Aḥkām". ḥaqqaqahu : Muḥammad Ṣubḥī Ḥallāq. (10

th
 ed., 

Emirates: Maktabat al-Ṣaḥābah, 1426 AH-2006). 
al-Bayhaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn, "al-Sunan al-Kubrá". investigated 

by : Muḥammad ʻAbd-al-Qādir ʻAṭā. (3
rd

 ed., Beirut : Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah, 1424 AH-2003). 

al-Tirmidhī, Muḥammad ibn ʻĪsá, "al-Jāmiʻ al-Kabīr". investigated by 
: Bashshār ʻAwwād Maʻrūf. (2

nd
 ed., Beirut : Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998). 

al-Tilimsānī, Muḥammad ibn Aḥmad, "Miftāḥ al-Wuṣūl ilá bināʼ al-
Furūʻ ʻalá al-Uṣūl". investigated by : Muḥammad Farkūs. (1ST ED., 
Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Makkīyah, 1419 AH-1998). 

al-Thaʻlabī, ʻAbd-al-Wahhāb ibn ʻAlī, "al-Ishrāf ʻalá Nukat Masāʼil 
al-Khilāf". investigated by : al-Ḥabīb ibn Ṭāhir. (1ST ED., Beirut : Dār Ibn 
Ḥazm, 1420 AH-1999). 

al-Thaʻlabī, ʻAbd-al-Wahhāb ibn ʻAlī, "al-Maʻūnah ʻalá Madhhab 
ʻĀlam al-Madīnah". investigated by : Ḥummaish ʻAbd al-Ḥaqq. (Makkah 
al-Mukarramah: al-Maktabah al-Tijārīyah). 

al-Jaṣṣāṣ, Aḥmad ibn ʻAlī, "al-Fuṣūl fī al-Uṣūl". investigated by : 
ʻUjayl al-Nashamī. (2nd ed., Kuwait: ministry of Awqaf and Islamic affairs, 
1414 AH-1994). 

al-Juwaynī, ʻAbd al-Malik ibn Abdillāh, "al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh". 
ḥaqqaqahu : Dr. ʻAbd al-ʻAẓim al-Dīb. (4th ed., al-Manṣūrah : Dār al-
Wafāʼ, 1418 AH). 

al-Juwaynī, ʻAbd al-Malik ibn Abdillāh, "al-Talkhīṣ fī Uṣūl al-Fiqh". 
investigated by : Abdullāh al-Nibālī and another. (1ST ED., Beirut : Dār al-



 د. محمد بن علي محمد الأسمري، في بابي الحكم الشرعي والأدلة المتفق عليها  في حديث الأصناف الستة الربوية تأصيلًا وتخريًجا  المسائل الأصولية 

- 649 - 

Bashāʼir al-Islāmīyah, 1417 AH -1996). 
al-Ḥaṭṭāb al-Rruʻainī, Muḥammad ibn Muḥammad, "Mawāhib al-Jalīl 

fī Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl". (3rd ed., Dār al-Fikr, 1412 AH-1992). 
al-Khaṭīb al-Shirbīnī, Muḥammad ibn Aḥmad, "Mughnī al-Muḥtāj ilá 

Maʻrifat Maʻānī Alfāẓ al-Minhāj". (1ST ED., Beirut : Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah, 1415 AH-1994). 

Al-Dabbousī, Abdullāh ibn ʻUmar, "Taqwīm al-Adillah fī Uṣūl al-
Fiqh". investigated by : Khalīl al-Mays. (1ST ED., Beirut : Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah, 1421AH-2001). 

al-Dhahabī, Muḥammad ibn Aḥmad, "al-Mūqiẓah fī ʻilm Muṣṭalaḥ al-
Ḥadīth". investigated by ʻAbd al-Fattāḥ Abū Ghuddah. (1ST ED., Aleppo : 
Maktabat al-Maṭbūʻāt al-Islāmīyah, 1412 AH). 

al-Rāzī, Muḥammad ibn Abī Bakr, "Mukhtār al-Ṣiḥāḥ". investigated 
by : Yūsuf al-Shaykh Muḥammad. (ṭ5, Lebanon : al-Maktabah al-ʻAṣrīyah 
wa-al-Dār al-Namūdhajīyah, 1420 AH-1999). 

al-Rāzī, Muḥammad ibn ʻUmar, "al-Maḥṣūl fī ʻIlm Uṣūl al-Fiqh". 
investigated by : Dr. Ṭāhā al-ʻAlwānī. (3rd ed., Beirut : Muʼassasat al-
Risālah, 1418). 

al-Rāghib alʼṣfhāná, al-Ḥusayn ibn Muḥammad, "al-Mufradāt fī 
Gharīb al-Qurʼān". investigated by : Ṣafwān ʻAdnān al-Dāwūdī. (1ST ED., 
Damascus - Beirut : Dār al-Qalam – al-Dār al-Shāmīyah, 1412 AH). 

al-Zarkashī, Muḥammad ibn Abdillāh, "al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-
Fiqh". (Dār al-Kutubī, 1414 AH-1994). 

al-Zarkashī, Muḥammad ibn Abdillāh, "al-Nukat ʻalá Muqaddimah 
Ibn al-Ṣalāḥ". investigated by : Dr. Zayn al-ʻĀbidīn ibn Muḥammad be-lā 
Furayj. (1ST ED., Riyadh : Aḍwāʼ al-Salaf, 1419 AH-1998). 

al-Zarkashī, Muḥammad ibn Abdillāh, "Tashnīf al-Masāmiʻ be-jamʻ 
al-Jawāmiʻ". investigated by : Abdullāh Rabīʻ and another. (2nd ed., 
Maktabat Qurṭubah, 1418 AH). 

al-Zayyāt, Aḥmad ; Ibrāhīm Muṣṭafá ; Ḥamid ʻAbd-al-Qādir ; and al-
Najjār, Muḥammad, "al-Muʻjam al-Wasīṭ". investigated by : Majmaʻ al-
Lughah al-ʻArabīyah. (Dār al-Daʻwah). 

al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad, "Uṣūl al-Sarakhsī". investigated 
by : Abū al-Wafāʼ al-Afghānī. (1ST ED., Beirut : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 
1414 AH). 

Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad, "al-Mabsūṭ". (Beirut : Dār al-
Maʻrifah, 1414 AH-1993). 

al-Samarqandī, Muḥammad ibn Aḥmad, "Mīzān al-Uṣūl fī Natāʼij al-
ʻUqūl" al-Mukhtaṣar". investigated by : Dr. Muḥammad Zakī ʻAbd al-Barr. 
(1ST ED., Doha: Maṭābiʻ al-Dawḥah al-ḥadīthah, 1404 AH-1984). 

al-Samʻānī, Manṣūr ibn Muḥammad, "Qawāṭiʻ al-Adillah fī Uṣūl al-
Fiqh". investigated by : Abdullāh al-Ḥakamī another. (1419 AH-1998). 

al-Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsá, "al-Muwāfaqāt". investigated by : Abū 
ʻUbaydah Mashhūr Āla Salmān. (1ST ED., Dār Ibn ʻAffān, 1417 AH-1997). 

al-Shāfiʻī, Muḥammad ibn Idrīs, "al-Umm". investigated by : Rifʻat 
Fawzī ʻAbd al-Muṭalib. (1ST ED., al-Manourah: Dār al-Wafāʼ, 2001). 

al-Shāfiʻī, Muḥammad ibn Idrīs, "al-Risālah". investigated by : 



 الجزء الثاني - 201العدد  –علوم الشرعية مجلة الجامعة الإسلامية لل

- 650 - 

Aḥmad Shākir. (1ST ED., Egypt: Maktabat al-Ḥalabī, 1358 AH-1940). 
al-Shinqīṭī, Aḥmad ibn Maḥmūd ʻAbd-al-Wahhāb, "al-Waṣf al-

Munāsib li Shrʻi al- Hukm". (1ST ED., al-Madīnah al-Munawwarah, Islamic 
university, 1415 AH). 

al-Shinqīṭī, Muḥammad al-Amīn ibn Muḥammad al-Mukhtār, "Aḍwāʼ 
al-Bayān fī Īḍāḥ al-Qurʼān be-al-Qurʼān". (3rd ed., Makkah al-Mukarramah 
: Dār ʻĀlam al-Fawāʼid, 1433 AH). 

al-Shawkānī, Muḥammad ibn ʻAlī, "Irshād al-Fuḥūl". investigated by : 
al-Shaykh Aḥmad ʻIzzū ʻInāyat. (Dār al-Kitāb al-ʻArabī, 1419 AH-1999). 

al-Shaybānī, Yaḥyá ibn Hubayrah, "Ikhtilāf al-Aʼimmah al-ʻUlamāʼ". 
investigated by : al-Sayyid Yūsuf Aḥmad. (1ST ED., Beirut : Dār al-Kutub 
al-ʻIlmīyah, 1423 AH-2002). 

al-Shīrāzī, Ibrāhīm ibn ʻAlī, "al-Tabṣirah fī Uṣūl al-Fiqh". investigated 
by : D. M : Ḥamad Ḥasan Hītū. (1ST ED., Dimashq : Dār al-Fikr, 1403 
AH). 

al-Shīrāzī, Ibrāhīm ibn ʻAlī, "Sharḥ al-Lumaʻ". ḥaqqaqahu : ʻAbd-al-
Majīd Turkī. (1ST ED., Beirut : Dār al-Gharb al-Islāmī, 1408 AH). 

al-Ṣanʻānī, al-Amīr Muḥammad ibn Ismāʻīl, "Subul al-Salām". (Dār 
al-ḥadīth). 

al-Ṭūfī, Sulaymān ibn ʻAbd al-Qawy, "Sharḥ Mukhtaṣar al-Rawḍah". 
investigated by : Abdullāh al-Turkī. (4th ed., Beirut : Muʼassasat al-Risālah, 
1424 AH). 

al-Ẓufarī, ʻAlī ibn ʻAqīl, "al-Wāḍiḥ fī uṣūl al-fiqh". investigated by : 
Dr. Abdullāh al-Turkī. (1ST ED., Beirut : Muʼassasat al-Risālah, 1420 AH-
1999). 

al-ʻAsqalānī, Aḥmad ibn ʻAlī, "al-Nukat ʻalá Kitāb Ibn al-Ṣalāḥ". 
investigated by : Rabīʻ al-Madkhalī. (1ST ED., al-Madīnah al-
Munawwarah: Islamic University 1404 AH-1984). 

al-ʻAsqalānī, Aḥmad ibn ʻAlī, "Tahdhīb al-Tahdhīb". (1ST ED., 
Beirut : Dār al-Fikr, 1404 AH-1984). 

al-ʻAynī, Maḥmūd ibn Aḥmad, "Nukhab al-Afkār fī Tanqīḥ Mabānī 
al-Akhbār fī Sharḥ Maʻānī al-Āthār". investigated by : Yāsir ibn Ibrāhīm. 
(1ST ED., Qaṭar : ministry of Awqaf and Islamic affairs, 1429 AH-2008). 

al-Ghazālī, Muḥammad ibn Muḥammad, "al-Mustaṣfá min ʻilm al-
Uṣūl". investigated by : Dr. Ḥamzah Ḥāfiẓ.  

al-Ghazālī, Muḥammad ibn Muḥammad, "al-Mankhūl". ḥaqqaqahu : 
Muḥammad Ḥasan Hītū. (3rd ed., Beirut : Dār al-Fikr al-muʻāṣir, 1419 AH-
1998). 

al-Futūḥī, Muḥammad ibn Aḥmad, "Sharḥ al-Kawkab al-Munīr". 
investigated by : Muḥammad al-Zuḥaylī and Nazīh Ḥammād. (2nd ed., 
Riyadh : al-ʻUbaykān, 1418 AH-1997). 

al-Fayyūmī, Aḥmad ibn Muḥammad, "al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Gharīb 
al-Sharḥ al-Kabīr". (Beirut : al-Maktabah al-ʻIlmīyah). 

al-Qarāfī, Aḥmad ibn Idrīs, "al-Furūq". investigated by : ʻUmar Ḥasan 
al-Qayyām. (1ST ED., Beirut : Muʼassasat al-Risālah, 1424 AH). 

al-Qarāfī, Aḥmad ibn Idrīs, "Sharḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl". investigated by : 



 د. محمد بن علي محمد الأسمري، في بابي الحكم الشرعي والأدلة المتفق عليها  في حديث الأصناف الستة الربوية تأصيلًا وتخريًجا  المسائل الأصولية 

- 651 - 

Ṭāhā ʻAbd al-Raʼouf Saʻd.  (Sharikat al-Ṭibāʻah al-fannīyah al-Muttaḥidah, 
1393 AH-1973). 

al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad, "Bidāyat al-Mujtahid wa-Nihāyat 
al-Muqtaṣid". (Cairo: Dār al-ḥadīth, 1425 AH-2004). 

al-Qurṭubī, Yūsuf ibn Abdillāh ibn ʻAbd al-Barr, "al-Tamhīd li-mā fī 
al-Muwaṭṭaʼ min al-Maʻānī wa-al-Asānīd". investigated by : Muṣṭafá al-
ʻAlawī and another. (Morocco: ministry of Awqaf and Islamic affairs, 1387 
AH). 

al-Qazwīnī, Muḥammad ibn Yazīd, "Sunan Ibn Mājah". investigated 
by : Muḥammad Fuʼād ʻAbd-al-Bāqī, wa-al-aḥādīth Mudhayyalah be-
Aḥkām al-Albānī ʻalayhā. (Beirut : Dār al-Fikr). 

al-Qushayrī al-Nīsābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim, "Ṣaḥīḥ 
Muslim". investigated by : Muḥammad Fuʼād ʻAbd-al-Bāqī. (1ST ED., 
Beirut : Dār Iḥyāʼ al-Kutub al-ʻArabīyah, 1412 AH-1991). 

al-Kāsānī, Abū Bakr ibn Masʻūd, "Badāʼiʻ al-Ṣanāʼiʻ fī Tartīb al-
Sharāʼiʻ". (2nd ed., Beirut : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1406 AH-1986). 

al-Kalwadhānī, Maḥfūẓ ibn Aḥmad, "al-Tamhīd fī Uṣūl al-Fiqh". 
investigated by : Mufīd Abū ʻAmshah and another. (1ST ED., Makkah al-
Mukarramah: Umm al-Qura university, 1406 AH). 

al-Lakhamī, ʻAlī ibn Muḥammad, "al-Tabṣirah". investigated by : Dr. 
Aḥmad ʻAbd-al-Karīm Najīb. (1ST ED., Qaṭar : ministry of Awqaf and 
Islamic affairs, 1432 AH-2011). 

al-Laknawī, ʻAbd al-ʻAli Muḥammad ibn Niẓām al-Dīn Muḥammad, 
"Fawātiḥ al-Raḥamūt Sharḥ Muslim al-Thubūt". investigated by : Abdullāh 
ʻUmar. (1ST ED., Lebanon : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1423 AH). 

al-Māzirī, Muḥammad ibn ʻAlī, "Īḍāḥ al-Maḥṣūl min Burhān al-Uṣūl". 
investigated by : ʻAmmār al-Ṭālibī. (1ST ED., Dār al-Gharb al-Islāmī). 

al-Māzirī, Muḥammad ibn ʻAlī, "Sharḥ al-Talqīn". investigated by : 
Muḥammad al-Mukhtār al-Sallāmī. (1ST ED., Beirut : Dār al-Gharb 
alʼislāmy, 2008). 

al-Māwardī, ʻAlī ibn Muḥammad, "al-Ḥāwī al-Kabīr". investigated by 
: ʻAlī Muḥammad Muʻawwaḍ and another. (1ST ED., Beirut : Dār al-Kutub 
al-ʻIlmīyah, 1419 AH-1999). 

Mardāwī, ʻAlī ibn Sulaymān, "al-Inṣāf fī Maʻrifat al-Rājiḥ min al-
Khilāf". (2nd ed., Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī). 

Mardāwī, ʻAlī ibn Sulaymān, "al-Taḥbīr Sharḥ al-Taḥrīr". investigated 
by : ʻAbd-al-Raḥmān al-Jibrīn et el. (1ST ED., Riyadh : Maktabat al-Rushd, 
1421 AH). 

Al-Marwazī, Muḥammad ibn Naṣr, "Ikhtilāf al-Fuqahāʼ". investigated 
by: Ḥamad Ḥakīm. (1ST ED., Riyadh : Aḍwāʼ al-Salaf, 1420 AH-2000). 

al-Muṭīʻī, al-Shīḥ Muḥammad Bukhait, "Sullam al-Wuṣūl li-Sharḥ 
Nihāyat al-Sūl". (ʻĀlam al-Kutub, 1343 AH). 

al-Maqdisī, ʻAbd-al-Raḥmān ibn Muḥammad, "al-Sharḥ al-Kabīr". 
investigated by : Dr. Abdullāh al-Turkī and another. (1ST ED., Cairo: Hajar 
lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr, 1415 AH-1995). 

al-Maqdisī, Abdullāh ibn Aḥmad, "al-Mughnī". investigated by : Dr. 
Abdullāh al-Turkī and another. (3rd ed., Riyadh: ʻĀlam al-Kutub, 1417 AH-



 الجزء الثاني - 201العدد  –علوم الشرعية مجلة الجامعة الإسلامية لل

- 652 - 

1997). 
al-Maqdisī, Abdullāh ibn Aḥmad, "Rawḍat al-Nāẓir wa-Junnat al-

Munāẓir". (2nd ed., Muʼassasat al-Rayyān, 1423AH). 
Mannūn, al-ʻAallāmah ʻĪsá ibn Yūsuf, "Nibrās al-ʻUqūl fī Investigated 

by al-Qiyās ʻinda ʻUlamāʼ al-Uṣūl". (Cairo: Maṭbaʻat al-Taḍāmun al-
Akhwī). 

al-Mawṣilī, Abdullāh ibn Maḥmūd. "al-Ikhtiyār li-Taʻlīl al-Mukhtār". 
Commentary of: Ḥammūd Abū Daqīqah. (Cairo: Maṭbaʻat al-Ḥalabī, 1356 
AH-1937). 

al-Nisāʼī, Aḥmad ibn Shuʻayb, "al-Sunan al-Kubrá". investigated by : 
Markaz al-Buḥūth be-Dār al-Taʼṣīl. (1ST ED., Cairo: 1433 AH-2012). 

al-Namlah, ʻAbd al-Karīm ibn ʻAlī, "al-Muhadhdhab fī ʻilm Uṣūl al-
Fiqh al-Muqāran". (1ST ED., Riyadh : Maktabat al-Rushd, 1420 AH-1999). 

al-Nawawī, Yaḥyá ibn Sharaf, "al-Majmūʻ Sharḥ al-Muhadhdhab". 
(Dār al-Fikr). 

al-Nawawī, Yaḥyá ibn Sharaf, "al-Minhāj Sharḥ Muslim". (2nd ed., 
Beirut : Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, 1392 AH). 

al-Nīsābūrī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Mundhir, "al-Ijmāʻ". 
investigated by : Fuʼād ʻAbd al-Munʻm Aḥmad. (1ST ED., Dār al-Muslim 
lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1425 AH). 

al-Nīsābūrī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Mundhir, "al-Ishrāf ʻalá 
Madhāhib al-ʻUlamāʼ". investigated by: Ṣaghīr al-Anṣārī. (1ST ED., Raʼs 
al-Khaymah : Maktabat Makkah al-Thaqāfīyah, 1425 AH-2004).





 

 

 



 

The contents of this issue 
No. Researches 

The 
page 

1) 
Orientalists’ Derivatives from the Mu'tazilah School 

elamari faical 
9 

2) 
The Spiritual Practice “Falun Gong” Presentation and 

Criticism 
Dr: Alia bint Saleh bin Saad Al-Qarni 

60 

3) 

The Context of Oath (Bisāṭ al-Yameen) 
A Jurisprudential study of the significance of its 

terminology and the ruling on its implementation  
Dr. Ibrahim bin Ahmad bin Ali Al-Ghamdi 

 

120 

4) 
Being Afflicted with  Evil Eye 

 Between Physical Impacts and Spiritual Impacts 
Dr. Ahmed Turki Abdullah Al-Mutairi 

156 

5) Corona Vaccine: A Medical Jurisprudential Study 
Dr. Adnan Awad Alrashidy, Dr. Abalrazak Takhaakh Aldhafeery    

192 

6) 

Claiming a loan in a country other than the one in 
which the loan was borrowed A scientific study to 

investigate the disagreement between Al-Hijjawi and 
Al-Buhūti scholars from the Hanbali School of Thought  

Dr. Muhammad bin Mubarak bin Obaid Al-Qahtani 

252 

7) 

Al-Ibhaj fi Husni Al-Minhaj An Analytical Systematic 
Study of the Book Titled Al-Qawā’id Al-Noraniah by 

Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah  
Prof. Abdul Salaam bin Saalim Al-Suhaymi 

288 

8) 
Considering Women Feelings in Islamic Jurisprudential 

Rulings Comparative Jurisprudence Study 
Dr. Maha Fuhaid al-Subaiʿī 

348 

9) 

The Jurisprudential Issues From the Book of Hajj 
Contained in the Books of Creeds: A Comparative 

Jurisprudential Study  
Dr. Nasser Sunt Sultan Al Sihli 

408 

10) 

Tahqiq al-Manāṭ (Implementation of the Intent) and Its 
Impact on Common Rulings Related to Parents of an 

Autistic Child Study and application 
Dr. Meshal Abdullah Dujayn al-Sahli 

460 



11) 

The Effect of the Principle of Flow of Analogy in 
Languages On the Ruling on Wearing a Mask for a 

Woman in Ihram during Hajj and Umrah  
Dr. Adhari Saʿd Al-Buʿaijan 

528 

12) 

Principles of Islamic Jurisprudence Issues in the Hadith 
of the Six Types of Usury: inference and branching 

 in the Two Chapters  Legal Sharia Ruling and the 
Agreed upon Evidences 

Muhamad bin Ali Muhamd Al-Asmari 

596 

13) 
Legal Acquisition of Business Companies’ Ownership 

Compared to the Provisions of Islamic Law  
Dr. Hamood Atef AL- Qahtaney 

654 

14) 
Moral Responsibility During Epidemics in Islamic Law 

Dr. Abdulaziz Saleh Alhajoori 
720 

15) 

The Value of Solidarity, and the Role of the Kingdom of 
Saudi Arabia in Its Promotion 

- the Ihsan Platform As a Case Study –  
Dr. Omar Bin Salem Al-Amri 

768 

 

  



Publication Rules at the Journal 
((

 
 The research should be new and must not have been published before. 
 It should be characterized by originality, novelty, innovation, and addition 

to knowledge. 
 It should not be excerpted from a previous published works of the 

researcher. 
 It should comply with the standard academic research rules and its 

methodology. 
 The paper must not exceed (12,000) words and must not exceed (70) pages. 
 The researcher is obliged to review his research and make sure it is free 

from linguistic and typographical errors. 
 In case the research publication is approved, the journal shall assume all 

copyrights, and it may re-publish it in paper or electronic form, and it has 
the right to include it in local and international databases - with or without 
a fee - without the researcher's permission. 

 The researcher does not have the right to republish his research that has 
been accepted for publication in the journal - in any of the publishing 
platforms - except with written permission from the editor-in-chief of the 
journal. 

 The journal’s approved reference style is “Chicago”. 
 The research should be in one file, and it should include: 

- A title page that includes the researcher's data in Arabic and English. 
- An abstract in Arabic and English. 
- An Introduction which must include literature review and the scientific 

addition in the research. 
-  Body of the research. 
- A conclusion that includes the research findings and recommendations. 
- Bibliography in Arabic. 
- Romanization of the Arabic bibliography in Latin alphabet on a separate 

list. 
- Necessary appendices (if any). 

• The researcher should send the following attachments to the journal: 
- The research in WORD and PDF format, the undertaking form, a brief 

CV, and a request letter for publication addressed to the Editor-in-chief 
 

                                                 

()  These general rules are explained in detail on the journal's website: 
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html   

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html


 

 

The Editorial Board 
Prof. Dr. Abdul ‘Azeez bin 

Julaidaan Az-Zufairi 
Professor of Aqidah at Islamic University 

(Editor-in-Chief) 
 
 

Prof. Dr. Ahmad bin Baakir Al-Baakiri 
Professor of Principles of Jurisprudence 

at Islamic University Formally 
(Managing Editor) 

 
Prof. Dr. Baasim bin Hamdi As-Seyyid 

Professor of Qiraa‘aat at Islamic 
University 

 
Prof. Dr. Amin bun A’ish Al-Muzaini 

Professor of Qiraa‘aat at Islamic 
University 

Professor of Qiraa‘aat at Islamic 
University 

 
Prof. Dr. Ahmad bin Muhammad Ar-

Rufā‘ī 
Professor of Jurisprudence at Islamic 

University 
 

Prof. Dr. ‘Umar bin Muslih Al-Husaini 
Professor of Fiqh-us-Sunnah at 

Islamic University 
*** 

Editorial Secretary: Baasil bin Aayef  
Al-Khaalidi 

 

Publishing Department: Omar bin Hasan 
al-Abdali

The Consulting Board 
Prof.Dr. Sa’d bin Turki Al-Khathlan 
A former member of the high scholars 

His Highness Prince Dr. Sa’oud bin 
Salman bin Muhammad A’la Sa’oud 

Associate Professor of Aqidah at King 
Sa’oud University 

His Excellency Prof.  Dr. Yusuff 
bin Muhammad bin Sa’eed 

Member of the high scholars 
& Vice minister of Islamic affairs 

Prof. Dr. A’yaad bin Naami As-Salami 
The editor –in- chief of Islamic Research’s Journal 
Prof.Dr. Abdul Hadi bin Abdillah 

Hamitu 
A Professor of higher education in Morocco 

Prof.Dr. Musa’id bin Suleiman At-
Tayyarr 

Professor of Quranic Interpretation at King Saud’s 
University 

Prof. Dr. Ghanim Qadouri Al-
Hamad 

Professor at the college of education at 
Tikrit University 

Prof. Dr. Mubarak bin Yusuf Al-Hajiri 
former Chancellor of the college of sharia 

at Kuwait University 
Prof. Dr. Zain Al-A’bideen bilaa Furaij 

A Professor of higher education at 
University of Hassan II 

Prof. Dr. Falih Muhammad As-Shageer 
A Professor of Hadith at Imam bin 

Saud Islamic University 
Prof. Dr. Hamad bin Abdil Muhsin At-

Tuwaijiri 
A Professor of Aqeedah at Imam 

Muhammad bin Saud Islamic University 



 

 

Paper version 
Filed at the King Fahd National Library No. 

8736/1439 and the date of 17/09/1439 AH 

International serial number of periodicals (ISSN) 

1658- 7898 

Online version 
Filed at the King Fahd National Library No. 

8738/1439 and the date of 17/09/1439 AH 

International Serial Number of Periodicals (ISSN) 

1658-7901 
 

the journal’s website  
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html 

 

 

The papers are sent with the name of the Editor - 

in – Chief of the Journal to this E-mail address  

Es.journalils@iu.edu.sa 
 

 
(The views expressed in the published papers reflect 

the views of the researchers only, and do not 

necessarily reflect the opinion of the journal)  

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html


 

 

 
 

 
 

  



 

 

  



 

 

 


